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  جامعة دمشق
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  جامعة دمشق –كلية ا9قتصاد  – المساعد في قسم المحاسبةا8ستاذ 
  
  

  عضواً 

  علي يوسف  الدكتور
  

  

  
  
  

  جامعة دمشق –كلية ا9قتصاد  – المساعد في قسم المحاسبةا8ستاذ 
  
  

  مشرفاً عضواً 

  قيس عثمان  الدكتور
  

  

   
  
  

  جامعة دمشق –كلية ا9قتصاد  –في قسم المحاسبة  المدرس
  
  

  عضواً 

  
  
  

 ٢٠١٢/ ١٢ /١٧   بتاريخ ا9ثنينوأجيزت يوم 
  

  

  

  



  شكر وتقدير

  

الحمد والشكر % تعالى على عظيم نعمه وجزيل فضائله في إتمام ھذا البحث، يتوجه  بعد

الفاضل  أستاذيمن سما بالتواضع، الباحث بالشكر والعرفان، مكل-ً بالورد والريحان، إلى 

لتوجيھاته وم-حظاته  ان، فكھذا البحثعلى ، لتفضله قبول ا:شراف علي يوسف دكتورال

حقه إنما  فيهكلمات G تالف .إنجاز ھذا البحث بصورته النھائيةفي إتمام و عظيم ا@ثروأفكاره 

مراتب في العلم ثور من علمني حرفاً كنت له عبداً، وأسأل الله تعالى أن يرقيه أمتثل للقول المأ

  .يجعله دائماً منارةً تنير درب أي باحثع-، وأن 

ا8ستاذ الدكاترة أعضاء لجنة الحكم السادة يتوجه الباحث بالشكر والتقدير إلى كما 

والدكتور قيس ، ا8ستاذ المساعد الدكتور علي يوسف، المساعد الدكتور عبد الرحمن مرعي

وعلى ما بذلوه من  ،الحكم على ھذا البحثالمناقشة وعلى تفضلھم وقبولھم اGشتراك في ، عثمان

، فلھم جزيل الشكر وخالص موقت وجھد في قراءته ومناقشته وإغناءه بم-حظاتھم ومداخ-تھ

  .ا:متنان

كلية  – جميع ا8ساتذة في الكليةو رئيس قسم المحاسبةالسيد ويتقدم الباحث بخالص الشكر إلى 

على ما قدموه للباحث من علم وتوجيه ساھم في إغناء ھذا البحث،  – اGقتصاد، جامعة دمشق

ا@ستاذ ، الدكتور إبراھيم العديا@ستاذ المساعد ، الدكتور حسين القاضيذكر ا@ستاذ أخص بال

لقبولھم تحكيم اGستبيان، فكان لم-حظاتھم أثراً عميقاً في  الدكتور تيسير المصريالمساعد 

G يسعني إG أن أتوجه  جزاھم الله كل خير، وفي ھذا الصددإخراج اGستبيان بصورته النھائية، 

 الدكتور إبراھيم ميدة السيد ا@ستاذقتصاد للشؤون العلمية نائب عميد كلية ا:بالشكر العميق إلى 

 كللكر أخيراً كل الش. وتحفيزه الدائم :نجاز ھذا البحث، فله كل التقدير واGحتراملتعاونه الكبير 

  .من قدم مساعدة في توفير بيانات ومتطلبات ھذا البحث
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أثر عدم تماثل المعلومات على مصداقية التقارير ": أصرّح أن ھذه الدراسة وعنوانھا

غير مقتبسة أو منقولة أو محرّفة من أي عمل علمي آخر، ولم يسبق  " - ميدانية دراسة  -المالية

  .أن قبلت للحصول على أية شھادة أو درجة علمية
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  .٢٠١٢، كانون ا@ول :التاريخ                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص البحث

عmدم تماثmل المعلومmات علmى مصmداقية إلmى دراسmة أثmر بصورة أساسmية ھدف ھذا البحث 

وقmد تmم  ،عينmة الدراسmةوقد شملت الدراسة العملية تصmميم اسmتبانة وزعmت علmى التقارير المالية، 

ھنmاك ع-قmة إلmى أن  توصmل البحmثقد و. في تحليل البيانات SPSSالبرنامج ا:حصائي استخدام 

وبmmين ا:فصmmاح الم-ئmmم، فزيmmادة ا:فصmmاح الم-ئmmم يmmؤدي إلmmى إيجابيmmة بmmين عmmدم تماثmmل المعلومmmات 

إلى أن عدم تماثل المعلومات يؤثر فmي التعبيmر  ض عدم تماثل المعلومات، كما توصل البحثتخفي

ة ، فزيmادالصادق عن الوقائع وا@حmداث ا:قتصmادية، خاصmة فيمmا يتعلmق بصmدقية التقmارير الماليmة

عmmدم تماثmmل المعلومmmات يmmؤدي إلmmى تخفmmيض ثقmmة المسmmتخدمين بھmmذه التقmmارير بالتmmالي قلmmة منفعmmة 

لھmذا الغmرض  ًوتحقيقmا. أن عدم تماثل المعلومات يؤثر في حيادية التقارير الماليmةكما  .المعلومات

فقد  الثانيالفصل ، أما :طار العام للبحثا الفصل ا8ولتناول  :فصول خمسةتم تقسيم البحث إلى 

 :مبحثmينخm-ل  دراسة ماھية عدم تماثل المعلومmات فmي إطmار تحلmي-ت الوكالmة، ذلmك مmن تناول 

، أمmmا وتحلي-تھmmا فmmي إطmmار السmmلوك النفعmmي لtmmدارة نظريmmة الوكالmmةدراسmmة  تنmmاول: المبحmmث ا8ول

المفھmوم تناول  :لثالفصل الثاأما  .ظاھرة عدم تماثل المعلوماتفقد ناقش دراسة  :المبحث الثاني

تعmmرض إلmmى : المبحmmث ا8ول :مmmن خmm-ل مبحثmmين ،مصmmداقية التقmmارير الماليmmةلوالعوامmmل المحmmددة 

نmاقش عناصmر مصmداقية التقmارير : المبحmث الثmانيو. مفھوم التقارير المالية وخصائصھا النوعية

كمmmا تنmmاول . الماليmmةالماليmmة، التmmي يجmmب توافرھmmا فmmي المعلومmmات المحاسmmبية المقدمmmة فmmي التقmmارير 

المبحث : من خ-ل المبحثين التاليين ،الدراسة العملية للتحقق من صحة الفرضيات: لرابعا الفصل

طريقmmة , أسmmاليب جمmmع البيانmmات, درجmmة اسmmتجابة العينmmة, عmmرض مجتمmmع وعينmmة البحmmثتmmم  :ولا8

وأخيراً . البحثاختبار فروض  تناول :نيالمبحث الثافي حين أن  .البحث ا:حصائي ونوع العينة

ضرورة إلزام الشركات وقد أوصى البحث . تنتائج الدراسة والتوصياتناول تم  :الفصل الخامس

قواعmmد (مارسmmات السmmليمة :دارة الشmmركات المدرجmmة فmmي السmmوق السmmورية علmmى تطبيmmق نظmmام الم

 ا@وراق بھيئmmة اGھتمmmامو. بمmmا يعمmmل علmmى تقليmmل مشmmاكل الوكالmmة، )حوكمmmة الشmmركات المسmmاھمة

دور رقmابي  تشريعات جديدة يكون لھاالقوانين وتطوير الوالعمل على , السورية المالية وا@سواق

بشكل يساھم فmي حصmول المسmتخدمين علmى التقmارير الماليmة فmي توقيmت ، وإشرافي على المنشآت

 .لمستخدمينإلى اثوقة تشجيع وجود شركات تتمتع بطابع خاص تقوم ببيع المعلومات المو .م-ئم

 

 

 



Abstract 

 

 

The objective of this research is primarily to study the impact of 

information asymmetry on the credibility of financial reports. the factual 

study  included a questionnaire that has been distributed to a sample 

study, has been used SPSS statistical program to analyze the data. The 

research has been found that there is a positive connection between 

information asymmetry and the disclosure relevance. Increasing of 

disclosure relevance lead to decrease  information asymmetry, also the 

research has been found that information asymmetry affects the 

Representational Faithfulness of the facts and economic events, 

especially with regard to the credibility of financial reporting, Increased 

information asymmetry leads to reduce the confidence of users of these 

reports thus reduce  the benefit of the information. The information 

asymmetry affect the neutrality of the financial reports.  
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 نتائج البحث والتوصيات

  



  

  

  

  

  مراجع البحث
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  أ
 

  المحتويات

  )١٤ – ١(  ..........................................................ا�طار العام للبحث  :الفصل ا
ول
  ١  ................................................................مقدمة: ١ – ١  
  ٣  .......................................................مشكلة البحث: ٢ – ١  
  ٤  .......................ات الصلةالدراسات وا�بحاث السابقة ذ: ٣ – ١  
  ١١  ........................................................البحثأھمية : ٤ – ١  
أھداف  :٥ – ١  

  .......................................................بحثال
١٢  

  ١٣  .....................................................ثفروض البح: ٦ – ١  
  ١٣  ......................................................حثمنھجية الب: ٧ – ١  

  )٤١ – ١٥(  ................................وتحلي*ت الوكالةعدم تماثل المعلومات   :الفصل الثاني
      

  ١٧  ..........نظرية الوكالة وتحلي*تھا في إطار السلوك النفعي ل/دارة  :المبحث ا
ول
  ١٨  ................................................نظرية المنشأة: ١  – ١ –٢  
ظرية الوكالة مفھوم ن: ٢– ١ – ٢  

  .........................وافتراضاتھا
١٩  

  ١٩  ................خي لنظرية الوكالةالمنظور التاري: ١  – ٢  – ١ – ٢  
  ٢٢  ..........................افتراضات نظرية الوكالة: ٢  – ٢  – ١ – ٢  
  ٢٣  ..............................فروض نظرية الوكالة: ٣  – ٢  – ١ – ٢  
لة في إطار السلوك النفعي تحلي<ت نظرية الوكا: ٣ – ١ – ٢  

  .........................................................................لDدارة
٢٥  

  ٢٥  .......... Agency Problemsمشاكل الوكالة: ١  – ٣  – ١ – ٢  
المصادر الرئيسية لتكاليف : ٢  – ٣  – ١ – ٢  

  ................الوكالة
٢٨  

  ٢٩  ................Agency Costsتكاليف الوكالة : ٣  – ٣  – ١ – ٢  
      

  ٣١  ............Information Asymmetryعدم تماثل المعلومات   :ثانيالمبحث ال
  ٣٢  ...............................ماھية عدم تماثل المعلومات: ١ – ٢ – ٢  

  ٣٤  ........................طرق قياس عدم تماثل المعلومات: ٢ – ٢ – ٢  
  ٣٦  ..............ا[ثار المترتبة على عدم تماثل المعلومات: ٣ – ٢ – ٢  
  ٣٨  ...................المنظور النفعي لعدم تماثل المعلومات: ٤ – ٢ – ٢  
  ٤٠  ..............المنظور المعلوماتي لعدم تماثل المعلومات: ٥ – ٢ –٢  
      

  )٨٠ – ٤٢(  ..........االمفھوم والعوامل المحددة لھ، مصداقية التقارير المالية  الفصل الثالث
      

  ٤٤  ...........................مفھوم التقارير المالية وخصائصھا النوعية  :المبحث ا
ول
أساس اaستحقاق : ١ – ١ – ٣  

  ................................المحاسبي
٤٥  

  ٤٥  ................مقومات أساس اaستحقاق المحاسبي: ١ –١ – ١ – ٣  
طبيعة وخصائص المعلومات التي يقدمھا أساس : ٢ – ١ – ١ –٣  

  ..............................................................اaستحقاق المحاسبي
٤٧  

  ٤٩  ...............................التقارير الماليةمفھوم ودور : ٢– ١ – ٣  
  ٥٠  ..................................ماھية التقارير المالية: ١ – ٢– ١ – ٣  
  ٥١  ...................حدود اaستفادة من التقارير المالية: ٢– ٢– ١ – ٣  



  ب
 

  ٥٣  .................................أھداف التقارير المالية: ٣ – ٢– ١ – ٣  
  ٥٦  .............ا�طراف المستفيدة من التقارير المالية: ٤ – ٢– ١ – ٣  

  
مفھوم وطبيعة مصداقية التقارير المالية، والعوامل : ٣ –١– ٣  

  ....................................................................المؤثرة بھا
٥٨  
  

  ٦٠  .............مفھوم وطبيعة مصداقية التقارير المالية: ١ – ٣ –١–٣  

  ٦٣  ......التقارير الماليةمصداقية  فيالمؤثرة العوامل  :٢ – ٣ –١–٣  
  ٦٦  .................تقارير الماليةطبيعة فجوة مصداقية ال: ٣ – ٣ –١–٣  
      

  ٧٠  ........................................يةعناصر مصداقية التقارير المال  :المبحث الثاني
  ٧١  ................التعبير الصادق عن ا�حداث اaقتصادية: ١ – ٢ – ٣  
  ٧٣  .......................................حيادية التقارير المالية: ٢ – ٢ –٣  
  ٧٥  .......................اjفصاح الم<ئم في التقارير المالية: ٣ – ٢ –٣  
      

  )١٣٠ - ٨١(  .....................................الدراسة الميدانية واختبار الفروض  :الفصل الرابع
      

  ٨٣  ....................................................عينة الدراسة ووصفھا  :المبحث ا
ول
  ٨٤  .......................................بياناتمصادر جمع ال: ١ – ١ – ٣  
  ٨٤  .....................................مجتمع وعينة الدراسة:  ٢ – ١ – ٣  
  ٨٤  ........................................درجة استجابة العينة: ٣ – ١ – ٣  
  ٨٥  .......................................وصف عينة الدراسة:  ٤ – ١ – ٣  
      

  ١٠٠  ..........................................اختبار الفروض وتحليل النتائج  :المبحث الثاني
  ١٠١  ...................................إجراء معالجة اaستبيان : ١ – ٢ – ٣  
اختبار الفرض  : ٢ – ٢ – ٣  

  .......................................ا�ول
١٠٢  

  ١١٣  ......................................اختبار الفرض الثاني : ٣ – ٢ – ٣  
  ١٢٢  .......................................اختبار الفرض الثالث: ٤ – ٢ – ٣  
      

النتائج 
  والتوصيات

  
.................................................................................  

)١٣٥ – ١٣١(  

   ًa١٣٣  ..........................................................نتائج البحث:  أو  
  ١٣٤  ............................................................التوصيات:  ثانياً   

      
  )١٤٦ – ١٣٦(  .................................................................................  :مراجع البحث
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  :Introduction المقدمة : ١ – ١

ة مرت بها المجتمعات خلال تطورها، ظهرت المحاسبة وتطورت عبر مراحل مختلف

من قبل المحاسبين في  الاهتمامالإفصاح المحاسبي محور ظل  ،هذه المراحل المتعددةوخلال 

توفير معلومات  إلىتهدف المحاسبة  إذ .لأطراف الأخرى ذات الصلة بالمنشأةوا ،الواقع العملي

ولذلك مثلت  ،تساعد هذه الأطراف في اتخاذ قراراتها وأحكامها المتعلقة بالمنشأةعن المنشأة 

 ،المعلومات المحاسبيةوالخصائص التي يجب أن تتوفر فيها المحاسبي  الإفصاحقضية جودة 

  .عقود طويلةيم والبحث المحاسبي خلال في التنظ مهماً محوراً

وما ترتب عليها  ،الشرآات المساهمةتنامي  في ظل ظهور والقضية أهمية هذه  برزتو   

ت والسجلات البيانا إلىن على الوصول ولم يعد الملاك قادرإذ  ،من انفصال الملكية والإدارة

ما يتم الإفصاح عنه من ويعتمدون في سبيل اتخاذ قراراتهم على  ،المحاسبية بشكل مباشر

فتعتبر التقارير المالية الوسيلة الرئيسية التي يتم من ، ليمعلومات حول أداء المنشأة ومرآزها الما

ومن ناحية أخرى شكلت . خلالها توصيل المعلومات المحاسبية إلى الأطراف ذات الصلة

لومات دراسة طبيعة المعفي  رئيسياً محوراً ،عرضت لها بيئة الأعمال المعاصرةالأزمات التي ت

وما أثير حول ، آبرى على مستوى العالم منشآتفقد أدى انهيار  .ومدى مصداقيتها المحاسبية

قليل إلى البحث عن مسببات تلك الأزمات وعوامل ت ،المحاسبة والمراجعة في إطار ذلكدور 

   . فجوة الثقة في التقارير المالية التي برزت في أعقاب هذه المشاآل

لمبادئ والسياسات المحاسبية أن طبيعة وخصائص المعلومات المقدمة تجسد اإلا  

هما وجهان  يمكن القول بأن الإفصاح المحاسبي والسياسات والمبادئ المحاسبية بحيث ،المطبقة

المعلومات المحاسبية  التي تتصف بهايتأثر الإفصاح المحاسبي والخصائص  إذ .لعملة واحدة

 Financialوفي هذا الإطار تشكل مصداقية التقارير المالية ، دئ المطبقةبطبيعة السياسات والمبا

Reports Credibility والمطلوبة وفق الإطار المفاهيمي ، أحد الخصائص المحددة لجودتها

  .للمحاسبة المالية

باعتبارها الوآيل القائم على ( للإدارة المبادئ والمعايير المحاسبيةمن ناحية أخرى توفر 

السياسات المحاسبية في  طبيقتو مرونة في اختيار) شأة وفقا لتحليلات نظرية الوآالةلمنا إدارة

وذلك لمعالجة نفس  ،فتعددت الطرق والسياسات المحاسبية المتاحة أمام الإدارة ،الواقع العملي

من الأهمية والدور المهم للمعلومات  ،وتنبع أهمية هذه القضية. الإقتصاديةوالأحداث  العمليات

 ، ومدى صدقيتها لدى الأطراف التي تتخذ تلك القرارات ،المحاسبية في اتخاذ القرارات المختلفة

رف بالآثار الإقتصادية أو مايع ،توزيع الثروة بين الأطراف ذات الصلة بالمنشأة فيوأثرها 

Consequences Economic يمكن  بالتالي .لاختيار السياسات المحاسبية من قبل الإدارة
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 ، مصداقية التقارير المالية ترتبط بسلوك واختيار الإدارة للسياسات والطرق المحاسبيةأن القول 

 ،عن الأطراف الخارجية Private Informationحجب معلومات خاصة  إلىفقد تعمد الإدارة 

تماثل بذلك ما يعرف بعدم  مستغلة ،Self-Interests خاصة هدف تحقيق منافعب

   .بينها وبين تلك الأطراف لتحقيق منافعها  Information Asymmetryالمعلومات

  

  :عة المشكلةطبي: ٢ – ١

أحد أبرز خصائص الجودة المحددة للمعلومات والإفصاح  تشكل مصداقية التقرير المالي 

ومحوراً أساسياً في التعرف على مدى موثوقية هذه المعلومات وإمكانية الاعتماد ، المحاسبي

إلا أن المشكلة الرئيسية أن هذه المصداقية قد تتأثر . ت الصلة بالمنشأةعليها من قبل الأطراف ذا

، الصلة بالمنشأة خاصة المستثمرين بعدم تماثل المعلومات بين الإدارة والأطراف الأخرى ذات

   . في إطار علاقات الوآالة والسلوك النفعي للإدارة من اختيار السياسات المحاسبية

حاسبية المتاحة أمام ممن تعدد الطرق والسياسات الن قبل الإدارة مالمحاسبي  الاختيارينشأ ف

من ناحية  من موقع الإدارة في المنشأة في إطار طبيعة علاقات الوآالةو الإدارة من ناحية،

 ملاكر متاحة للغي تمتلك معلومات خاصة -ومن خلال موقعها في المنشأة  -فالإدارة  . أخرى

حاسبي والآثار التي قد لتفسيرات المقدمة لظاهرة الاختيار الموقد تعددت ا .والأطراف الأخرى

 تستخدمقد فالإدارة  ،GAAPوما أتاحته للإدارة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً  تنشأ عنها

بما قد  ،وإعلاماً لديها لجعل التقارير المالية أآثر تثقيفاً خاصةالاختيار المحاسبي لتقديم معلومات 

تعظيم منفعة المستخدمين من  بالتاليمصداقية التقارير المالية لدى المستخدمين  يؤدي إلى تعظيم

 الإدارة قد لا تستخدم ،الوآالة نظرية تفسيرات إطاروفي  ،أنه ومن ناحية أخرى إلا. هذه التقارير

ة لتحقيق منافع خاصة في العملي حالة عدم تماثل المعلومات لتعزيز مصداقية التقارير المالية وإنما

  .التعاقدية القائمة على الأرقام المحاسبية

  :شكلة البحث في التساؤلات التاليةيمكن تحديد م ،وبناءً على ماسبق 

ما هي العلاقة بين ظاهرة عدم تماثل المعلومات ومفهوم الإفصاح الملائم وانعكاساته في  )١

 .الممارسة العملية؟

 . ؟ارير المالية هل يؤثر عدم تماثل المعلومات سلباً في مصداقية التق )٢

 .؟سلباً في حيادية التقارير المالية عدم تماثل المعلومات  ثرهل يؤ )٣
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   Previous Studies:الدراسات السابقة: ٣ – ١

  :الدراسات باللغة الإنكليزية: ١ – ٣ – ١

   :)١(Sunder  ٢٠٠١)( دراسة   – ١

عدم تماثل  فيذلك أثر تنظيم الإفصاح العادل و دراسة عملية هذه الدراسة إلىهدفت 

حيث  .الأوراق الماليةلجنة بورصة ن على تقييم النتائج التي صدرت ع اعتمدتو ،المعلومات

    :وهي عن اللجنةثلاثة إصدارات تعرضت ل

آثار حقيقة لنشوء عدم تماثل في  اسيكون له إن استخدام القنوات غير العامة للإفصاح،  - أ

 .المعلومات بين أغلبية المستثمرين

ستقلل من مستويات عدم تماثل  صالات غير العامة المحتملة مابين المستثمرين،إن الات  - ب

 .المعلومات فيما بينهم

  . الإدارةمن قبل لإفصاح الاختياري يؤدي إلى اإن تنظيم الإفصاح العادل قد   - ت

  :المنشآتوفي الدراسة التطبيقية تم تقسيم عينة البحث إلى نوعين من 

 .التي تعطي حقوق خيارات الأسهم لجميع المستثمرين تالمنشآ وهي :المفتوحة المنشآت

المستثمرين في ي حقوق خيارات الأسهم للمحللين والتي تعط المنشآتوهي  :المقيدة المنشآت

   .فترة تنظيم الإفصاح العادل فقط

المقيدة بالمقارنة مع  المنشآتوخلصت الدراسة إلى أن عدم التماثل في المعلومات تزداد في 

  .لمفتوحة في فترة تنظيم الإفصاح العادلا المنشآت

  

  : )٢( Strase  ٢٠٠٢)(دراسة   – ٢

 واستقصاء فيما إذا عدم تماثل المعلومات،راسة تنظيم الإفصاح العادل وهدفت هذه الدراسة إلى د

وذلك بدراسة  ،تطبق أي من المستويات العليا أوالدنيا من الإفصاح الاختياري المنشآت آانت

افترضت الدراسة  متطلبات جديدة في الإفصاح الاختياري و .دم تماثل المعلوماتالتغيرات في ع

  .العامة المنشآتوذلك بالتطبيق على 

منظمة بشكل أآثر نجاحاً عندما تزداد آمية كون وخلصت الدراسة إلى أن تحليل قيم الإفصاح ت 

ية المعلومات العامة وآم وأن جودة التنظيم تنخفض بانخفاض جودة المعلومات العامة السائدة،

  المقدمة

                                                       
١  - Sunder, s., ٢٠٠١, Investor Access to Conference Call Disclosures:" Impact of Regulation Fair 
Disclosure on Information Asymmetry", working paper, Northwestern University. 
٢  - Straser, ٢٠٠٢, "Regulation fair disclosure and information asymmetry", Working paper, 
Department of Economics, University of Notre Dame. 
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  :)١(Moerman )٢٠٠٤( ةسدرا  – ٣

انتشار  فيعدم تماثل المعلومات وجودة التقرير المالي ية تأثير إبراز آيف هدفت الدراسة إلى

وخصت الدراسة سوق الإقراض الثانوي وفق رأي . الاتجار بالقروض في السوق الثانوية

ولأنه  العامة والخاصة، المنشآتجار بالأسهم بالدين لكل من لأنه السوق الذي يتم فيه الات الباحث،

  . مع الأخذ بعين الاعتبار تجارة إصدارات الأسهم المدينة الخاصة ،يزود بمعلومات هامة

  : نتيجتين رئيسيتين خلال فترة إجراء البحث برزتو

السمات أسعار العرض والطلب في سوق الإقراض الثانوي يرتبط بشكل ايجابي ب إن :الأولى

 .رتفاع في عدم تماثل المعلوماتالاويترافق مع الإعلان عن  الخاصة للقروض الممنوحة للشرآة

توقيت دمج الخسائر الإقتصادية ضمن البيانات المالية المستعارة  والتي تخفض من زيادة : الثانية

  .لجميع القروض التي تم الاتجار فيها سعر العرض والطلب

جودة التقرير المالي يخفض من تكاليف المعلومات بالربط مع الموافقة وخلصت الدراسة إلى أن 

 . على عقود الدين وزيادة الثقة بالاتجار في السوق الثانوي

 

  :)٢( Hillegeist & Brown  (٢٠٠٦)دراسة  – ٤

عدم تماثل  التقليل من فين جودة الإفصاح المحاسبي يؤثر هدفت هذه الدراسة إلى إثبات أ

   :فرضيتين رئيسيتينوجود بتمت الدراسة و .ى المدى الطويلالمعلومات عل

  .في تخفيض عدم التماثل هاماً الحوافز المقدمة من قبل المستثمر ربما تلعب دوراً إن - ١

  .الحصول على المعلومات الهامة نسبة الحوافز من شأنه أن يقلل من تخفيض نسبة إن - ٢

هذه و ين جودة الإفصاح وعدم تماثل المعلومات،بإلى أنه هناك علاقة سلبية توصلت الدراسة و 

بيئة بأن جودة الإفصاح المحاسبي تتأثر بمعلومات المنشأة وبالمفاهيم السابقة تضيف إلى النتائج 

  . الأعمال

  

  :)٣( (٢٠٠٥) Mercerدراسة   – ٥

بل هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري ودليل عملي عن آيفية تأثير قرارات الإفصاح من ق

  . الإدارة على المصداقية التي يعطيها المستثمرين لهذا الإفصاح

                                                       
١  - Moerman , R., (٢٠٠٤), " The role of information asymmetry and financial reporting quality in debt 
contracting: Evidence from the secondary loan market", Working paper,  University of Chicago. 
٢  - Hillegeist & Brown, ٢٠٠٦,  " How Disclosure Quality Affects The Long-ran Level of Information 
Asymmetry", Working paper, University of Chicago. 
٣  - Mercer, M., ٢٠٠٥, "The Fleeting Effects of Disclosure Forthcomingness on Management's 
Reporting Credibility", The Accounting Review, (Vol. ٨٠, No. ٢), PP ٧٤٤-٧٢٣. 
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 فيفي من قبل الإدارة أثر إيجابي لإفصاح الإضال وأظهرت نتائج الدراسة أنه في الأجل القصير

خاصة عندما تفصح الإدارة عن معلومات إضافية عن ، هامصداقية التقرير المالي المقدم من قبل

إلا أن تأثير هذا الإفصاح في ، )الخسائر والأعباء المتوقعة(Bad News الأنباء غير السارة 

أظهرت النتائج أنه في الأجل ، من ناحية أخرى. الأجل القصير هو تأثير مؤقت وغير مستمر

أثر أآبر  لهعن معلومات مستقبلية تتعلق بالأرباح المتوقعة يكون الإدارة تفصح  عندما الطويل 

ك مقارنة بالإفصاح الذي تقدمه الإدارة عن المعلومات حول الخسائر ذلو، على مصداقية الإفصاح

  . وبغض النظر عن قرارات الإفصاح السابقة، المتوقعة

  

  :)١( (٢٠٠٥) Rogers and Stockenدراسة   – ٦

تنبؤات الأرباح من قبل تقييم مصداقية لقدرة السوق آيفية تأثير هدفت هذه الدراسة إلى اختبار 

دراسة وتقييم ما إذا آان رد فعل تم و. بؤات التي تقدمها للأرباحيز الإدارة في التنالإدارة على تح

  . السوق على تنبؤات الإدارة يتسق مع تحيز التنبؤ الممكن تحديده مسبقاً

أن رغبة الإدارة لتقديم معلومات مضللة التي تتوقف على دوافع الإدارة أظهرت نتائج الدراسة و

  .السوق على اآتشاف هذا التضليلتختلف وفقاً لمدى قدرة 

  

  :)٢( Petersen & Plenborg (٢٠٠٦) دراسة  – ٧

 بالتطبيق علىعدم تماثل المعلومات  فيالاختياري لدراسة إلى دراسة أثر الإفصاح هدفت هذه ا

  .أربع سنواتعن فترة  ناعية المدرجة في بورصة آوبنهاغنالص المنشآت

 بين الإفصاح الاختياري وعدم تماثل المعلومات،لبية دراسة إلى أن هناك علاقة سوخلصت ال 

وأنه لابد من إيجاد قنوات دائمة للاتصال مابين المستثمرين والمحليين الماليين وذلك لمعرفة 

  .مواطن الخلل وإمكانية تلافيها في التقارير السنوية التالية

  

  :)٣(Liu  ٢٠٠٨)( دراسة  – ٨

العادل وإدراك المستثمر لأهمية تماثل المعلومات في  هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الإفصاح

فعادة يكون للمنظم رغبة قوية في تخفيض عدم التماثل بين المستثمرين إلى أآبر  أسواق المال،

                                                       
١  - Rogers, J., and P., Stocken, ٢٠٠٥, "Credibility of Management Forecasts" The Accounting Review, 
(Vol. ٨٠, No. ٤), PP ١٢٦٠ – ١٢٣٣. 
٢  - Petersen, C., and, T., Plenborg, ٢٠٠٦, "Voluntary disclosure and information asymmetry in 
Denmark", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, pp ١٤٩-١٢٧. 

٣ - Liu, ٢٠٠٨,  " Fair Disclosure and Investor Asymmetric Awareness in Stock Markets", Working 
paper, University of Buffalo- USA. 
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هاماً في تحقيق هذه الرغبة، وأظهرت الدراسة أن هناك  ويلعب المدراء دوراً قدر ممكن،

وهذه المضامين هي  ن جودة وتكاليف المعلومات،إلى اختلاف المضامين لكل م انفرضيتين تقود

خاصة صغار المستثمرين الذين ربما يملكون المستثمرين  يةزيادة رفاه وثانياً أسعار السوق أولاً،

  .معلومات قد تكون هامة للمنشأة ويحاولون إخفائها

ثل وخلصت الدراسة إلى أهمية إتباع أسلوب الإفصاح العادل لأنه يعالج مشكلة عدم تما

 .ختياريالمعلومات الناتجة عن إتباع أسلوب الإفصاح الا

 

  :)١( (٢٠٠٩) Bhattacharya & Desaiدراسة   – ٩

عدم ، جودة الأرباح المحاسبية :العلاقة بين ثلاثة متغيرات هي إلى دراسةالدراسة  هدفت      

  .وتكلفة رأس المال ،تماثل المعلومات

، ٢٠٠٥ -١٩٩٣الفترة الزمنية من  من المنشآتسعة من عينة وا ىوقد اعتمدت الدراسة عل    

  .بية وأثنين لعدم تماثل المعلوماتاستخدمت ثلاثة مقاييس لجودة الأرباح المحاس

  :منها النتائجمن الدراسة إلى مجموعة  توصلتوقد    

فة ن جودة الأرباح وتكلبي علاقة مباشرة وقويةبوجود  لأولا ، يتمثلوجود نوعين من الروابط –أ 

 .علاقة غير مباشرة بين جودة الأرباح وعدم تماثل المعلوماتبوجود  تمثل الثاني ، أمارأس المال

، ذلك من أو دقة المعلوماتهناك علاقة تبادلية بين تغيير هياآل المعلومات لتحسين جودة  –ب 

واة في وزيادة المسا ،المحاسبية أو فعالية التقارير المالية السياساتخلال تحسين موثوقية 

 .حقق الحد من عدم تماثل المعلوماتالحصول على المعلومات السابقة بما ي

  

  :)٢( (٢٠١٠) ,.Drobetz. et alدراسة   – ١٠

عند  المنشآتفي  قيمة الشرآةوهذه الدراسة اختبار العلاقة بين توفر السيولة النقدية هدفت       

اسة إلى نتيجة هامة مفادها أن خلصت الدر، وماثل المعلوماتمن عدم ت وجود مستوى عال

كون أآبر من العوائد المتحققة من تالتكاليف الناتجة عن إرتفاع مستوى عدم تماثل المعلومات 

أن تكاليف الوآالة الناتجة  بمعنى ،أدنى حد ممكن إلىتوفر السيولة وإنخفاض تكاليف رأس المال 

ليس من مصلحة وهنا ، المالي لفوائد الناتجة عن الرآودعن عدم تماثل المعلومات تفوق ا

 المساهمين توفير السيولة مع وجود تكاليف ناجمة عن مستويات أعلى من عدم تماثل المعلومات

                                                       
١  - Bhattacharya, N., Desai, H., Venkataraman, K., , ٢٠٠٩, "Earning Quality and Information 
Asymmetry", Working Paper, Edwin L. cok school of Business – Southern Methodisy University. 
٢  - Drobetz., W., Gruninger., C. M., Hirschvogl., S., ٢٠١٠,  "Information Asymmetry and the value at 
cash", Journal at Banking and Finance, Vol.٣٤, Iss.٩, pp ٢١٨٤ – ٢١٦٨. 
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  :)١( Bhattacharya et al (٢٠١١) دراسة  – ١١

زيادة أو نقص عدم التماثل في  فيدراسة جودة الأرباح وأثر ذلك  هدفت هذه الدراسة إلى

لمهنة وبين المنظمين بين الأآاديميين من الممارسين ل الأولية للبحثة وتمت الدراس المعلومات،

وتم دراسة عدم تماثل المعلومات مقارنة  المنشأة،بغير المرتبطين بصلة مباشرة و المنشآتفي 

المدرجة  المنشآتالمتعاملة مع  مصارفوأثر ذلك على انهيار ال مع ضعف شفافية القوائم المالية،

  ،٢٠٠٧ -١٩٩٨ل الفترة الزمنية من خلا  NASDAQو NYSEفي بورصة آل من 

  : تمثلت في مجموعة من النتائج إلىالدراسة خلصت و

قوية بين جودة الأرباح المحاسبية وعدم تماثل المعلومات خاصة عند  وجود علاقة عكسية – ١

  .اختيار العناصر السلبية لتكلفة التداول

ر ببيئة المعلومات الخاصة دم تماثل المعلومات يتأثإن أثر جودة الأرباح المحاسبية على ع – ٢

  .التي تتمتع ببيئة إفصاح منخفضة منشآتويكون أآثر وضوحاً بالنسبة لل لمنشأةبا

  

  :)٢( (٢٠١١) ,.Byun, et al دراسة  – ١٢
عدم  هدفت الدراسة إلى البحث في العلاقة بين ترآز الملكية بيد المستثمرين وبين مستوى    

الكورية التي تتصف بشدة ترآز  المنشآتالدراسة عينة آبيرة من  لومات، وتناولتتماثل المع

  :أهمها لدراسة إلى عدد من النتائج،ا الملكية، وخلصت

وجود علاقة موجبة بين الترآيز في الملكية وعدم تماثل المعلومات آنتيجة طبيعية لزيادة  –أ 

  .المعلومات الخاصة والتي تتحكم فيها الإدارة

 ى العلاقة بين الملكية وعدم تماثليلعب المحللون الماليون دوراً في التخفيف من الترآيز عل –ب 

المعلومات، في حين أن المستثمرين ووآالات التصنيف الائتماني والأنظمة الداخلية لحوآمة 

  .يبدو أنها غير قادرة على القيام بذلك المنشآت

  

  

  

  

  

                                                       
١  - Bhattacharya, N., and Other's, "Earnings Quality and Information Asymmetry", Working Paper, 
Southern Methodist University , ٢٠١١. 
٢  - Byun, H.Y., Hwong, L. S., Lee., W. J., "How Does Ownership Concentration Exacerbate in 
Formation Asymmetry Among Equity Investors", Pacific – Baser Finance Journal, Vol.١٩, Iss.٥, 
٢٠١١. 
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  : )١( (٢٠١١) Jiang, et alدراسة   – ١٣

رآز في حال ت تماثل المعلومات في ختياريالتحقق من دور الإفصاح الاإلى الدراسة هدفت      

من  إلى مجموعة ، وخلصتنيوزيلندافي  المنشآتعينة من الدراسة على واعتمدت ، الملكية

  :النتائج من أهمها

  .ةترآز الملكي في حالتماثل المعلومات من مخاطر عدم بشكل آبير الإفصاح يحد  – ١

خصوصاً التي تسيطر عليها الإدارة آعامل  منشآتل ملكية الكضرورة الإفصاح عن هي – ٢

 .قوتعزيز آفاءة السو مساعد للحد من تباين المعلومات

  

  :الدراسات باللغة العربية: ٢ – ٣ – ١

  :)٢(١٩٩٤دراسة الدهراوي،  – ١

تخفيض درجة عدم تماثل بصورة أساسية إلى دراسة دور الإفصاح المحاسبي في  هدف الدراسة

بينت الدراسة أهمية سوق رأس المال للإقتصاد القومي عن لومات وزياد آفاءة رأس المال، والمع

طريق تجميع المدخرات وتوفير الأموال لإنشاء المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات 

وصلت الدراسة إلى تو. إلى أسعار التوازن ضرورة توافر المعلومات الملائمة للوصول. القائمة

د للمعلومات أن زيادة عدم تماثل المعلومات في سوق رأس المال متمثلة في ملكية بعض الأفرا

هيكل رأس المال، ذلك من خلال لجوء المتعاملين في السوق إلى زيادة مدى  يؤدي إلى التأثير في

مات مما يؤدي إلى السعر للحماية من الخسارة الناتجة عن التعامل مع المستثمرين ذوي المعلو

 تماثل آما بين البحث أن الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تخفيض عدم . زيادة تكلفة العمليات

  .المعلومات بالتالي زيادة آفاءة سوق رأس المال

  

  :)٣(٢٠٠٥دراسة عوض،  – ٢

 التي، Trust Services الثقة خدمات لأثر تحليلية استكشافية بدراسة القيام إلى البحث هذا هدف

 المعلومات مصداقية تعزيز في المعاصرة الأعمال بيئة متغيرات ظل في الحسابات مراجع يقدمها

 أوجدت المعاصرة الأعمال بيئة متغيرات: أن، وأظهرت نتائج البحث استقلاليتهو المحاسبية

، المصداقية بفجوة تسميتها يمكن بطريقة، المحاسبية المعلومات مصداقية تجاه جديدة متطلبات

                                                       
١  - Jiang., H., Habib., A., Hu., B., ٢٠١١, "Ownership Concentration, Voluntary Disclosures and 
Information Asymmetry in New Zeland", The British Accounting Review, Vol.٤٣, Iss.١, pp ٥٣ – ٣٩. 

 ،دور الإفصاح المحاسبي في تخفيض عدم التماثل في المعلومات وزيادة آفاءة سوق رأس المال، آمال الدين مصطفى ،الدهراوي - ٢
  .٨٩ - ٤٣ص ص ،١٩٩٤، العدد الثاني، مجلة آلية التجار جامعة الإسكندرية للبحوث العلمية

 البحوث مجلة ،"المدقق استقلال ىعل وأثرها الثقة خدمات إطار في المحاسبية المعلومات مصداقية"محمد، الآم ض،عو محمد - ٣
 .٤٧٠ – ٤٦٩ ص ص ،)٢٠٠٥مارس ،٤٢المجلد الأول، العدد (الإسكندرية، جامعة التجارة، آلية ،العلمية
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 ،وبمصداقيتها المحاسبية بالمعلومات الثقة استعادة على للعمل وتنظيمية مهنية جهوداً تطلب اوهذ

 من المعاصرة الأعمال بيئة ظل في المحاسبية المعلومات مصداقية من تعزز الثقة خدمات إن

 مراجع قيام وأن ،المعلومات لمستخدمي المستجدة الاحتياجات من بالكثير الوفاء في دورها خلال

 تنظيم الأمر ويتطلب، استقلاليته وتهديدات مخاطر من عزز قد الخدمات هذه بتقديم الحسابات

  .  الخدمات هذه تقديم تجاه الحسابات مراجع استقلالية

  

  :)١( )٢٠٠٨(دراسة عبيد  – ٣ 
المصرية في تخفيض  منشآتهدفت الدراسة إلى اختبار دور التقارير المالية المنشورة لل  

 المنشآتوأظهرت النتائج بالتطبيق على عينة من  .ثل المعلومات في السوقحالة عدم تما

بأن نشر التقارير المالية وما ، المصرية التي تتداول أسهمها في السوق المصرية للأوراق المالية

تحويه من معلومات لا يؤدي إلى انخفاض حالة عدم تماثل المعلومات في السوق بعد النشر عما 

  .لنشرآانت عليه قبل ا

  

  : )٢( )٢٠٠٩( حسن، دراسة - ٢

تخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية  بيان أثر تطبيق مبادئ الحوآمة فيتناولت الدراسة 

قد اعتمدت الدراسة على قائمة استبيان تم  .لترشيد قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية

ثلت في فئة المستثمرين، وفئة معدي توزيعها على مصادر المعلومات لعينة الدراسة والتي تم

  :القوائم المالية، انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج آان من أهمها

تعد المعلومات الداخلية أحد أهم مسببات ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية مما يؤدي  –أ 

 .إلى وجود خطورة على سوق رأس المال وعلى الاقتصاد القومي آكل

مبادئ الحوآمة السليمة يؤدي إلى تحسين أداء السهم وتعظيم الربحية ويؤآد الثقة إن تطبيق  –ب 

 .لدى المستثمر وحملة الأسهم

  .تتأثر قرارات المستثمرين بظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية –جـ 

  

  

  
                                                       

دراسة نظرية : حالة عدم تماثل المعلومات في سوق رأس المال دور التقارير المالية المنشورة في تخفيض"، إبراهيم السيد عبيد، - ١
 ٢١٣ص ص، ٢٠٠٨، )السنة السابعة والأربعون، العدد السبعون(، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، "وميدانية على السوق المصري

– ٢٧٩. 
علومات المحاسبية لترشيد قرارات المستثمرين أثر تطبيق مبادئ الحوآمة على تخفيض عدم تماثل الم"حسن، سيد عبد الفتاح صالح،  - ٢

 .٢٠٠٩آلية التجارة، جامعة القاهرة، الجزء الأول،  مجلة الإدارة والمحاسبة والتأمين،، "في سوق الأوراق المالية
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  :)١( )٢٠٠٩(دراسة الناقة،   -٤ 

لمعاصر وآثار عدم تماثل هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تحليل مبسط للهيكل المالي ا

خلصت مح الأساسية للهيكل المالي، والملا لمتعاملين في الأسواق المالية فيالمعلومات بين ا

  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج آان من أهمها

بالتالي الاختيار العكسي والمخاطر المعنوية، مشكلة  إلى حدوثعدم تماثل للمعلومات  يؤدي –أ 

 .ويل بطريقة غير مبررة اقتصادياًرتفاع تكلفة التمإ

من الأدوات المقترحة للحد من مشاآل عدم تماثل المعلومات وجود شرآات قطاع خاص  –ب 

 .تقوم بإنتاج وبيع المعلومات، والتنظيم الحكومي لزيادة المعلومات المتدفقة إلى الأسواق المالية

اآل الناجمة عن عدم تماثل يحد من المش )لاسيما في المصارف(ود وسطاء ماليين وج –جـ 

  .لوماتالمع

 

  :)٢() ٢٠١٠(دراسة حمادة،  – ٥

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية 

تم  استبانهالإلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية، وتضمنت الدراسة العملية 

بعة متضمنة الضوابط الرقابية العامة الأر ،دمشقتشرة في مدينة ا على مكاتب التدقيق المنهتوزيع

لكترونية المتمثلة في الضوابط التنظيمية، ضوابط الوصول، لنظم المعلومات المحاسبية الإ

ضوابط أمن وحماية الملفات، وضوابط تطوير وتوثيق النظام، وذلك من حيث الأثر في زيادة 

نشآت، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير آبير للضوابط موثوقية المعلومات المحاسبية في الم

الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في 

  .المنشآت

  :يمكن تسجيل الملاحظات التالية من خلال استعراض الدراسات السابقة،

  .مصداقية المعلومات المحاسبية لوك النفعي للإدارة فيالسلم تتناول الدراسات السابقة أثر  – ١

 الإفصاح إلى تؤدي التي المحاسبية ياساتللس الإدارةلم تظهر الدراسات السابقة أثر اختيار  – ٢

  .المستقبلية النقدية التدفقات بشأن توقعاتها عن

للتقارير  لمستخدمينوا الإدارة بين المعلومات تماثل عدم دورلم تتناول الدراسات السابقة  – ٣

  .المالية التقارير بمصداقية المستخدمين ثقة منالتقليل في  المالية

                                                       
مرآز ، " لي المعاصرأثار عدم تماثل المعرفة في الأسواق المالية على تشكل الملامح الأساسية للهيكل الما"الناقة،احمد أبو الفتوح ،  - ١

  .٣٥٤ – ٢٩٩، ص ص ٢٠٠٩الطبعة الأولى ، ،  جامعة الملك عبد العزيز،  أبحاث الاقتصاد الإسلامي
مجلة ، "لنظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية أثر الضوابط الرقابية العامة"حمادة، رشا،  - ٢

  .٣٣٤ – ٣٠٥، ص ص ٢٠١٠، )٢٦المجلد  ،الأولالعدد (، ادية والقانونيةجامعة دمشق للعلوم الاقتص
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 مصداقية لتعزيز وتشريعات مبادئ إصدارالدراسات السابقة أهمية لم تتناول أي من  – ٤

  .للإدارة النفعي السلوك من يقللمما  المالية التقارير

  .حيادية التقارير المالية ثل المعلومات فيابقة أثر عدم تمالم تتناول الدراسات الس – ٥

  

  :Importance of Researchأهمية البحث : ٤ – ١

تشكل مصداقية  ،الناحية العمليةفمن . ن الناحيتين العملية والأآاديميةللبحث أهمية م   

اذ التقارير المالية أحد العناصر المحددة لمدى اعتماد الأطراف المختلفة على هذه التقارير في اتخ

هذه القضية لولعل ، التقارير ومنفعتها لهذه الأطراف مدى موثوقية هذه بالتالي، قراراتهم المختلفة

أهميتها في ظل وجود حالة عدم تماثل المعلومات والسلوك النفعي الذي قد تتخذه الإدارة في 

   . توزيع الثروة بين مختلف الأطراف فيأثره  بالتالي، اختيارها للسياسات المحاسبية

على  وأثرهإطار عدم تماثل المعلومات فإن مشكلة البحث التي تدخل في  ،ومن الناحية الأآاديمية

وأثر ذلك في الخصائص النوعية للتقارير المالية بشكل ، بشكل خاص مصداقية التقارير المالية

ي يتم التوصيل حيث للنتائج البحثية الت، الهامة هذه القضية أحد المجالات البحثية بالتالي تمثل. عام

إليها أهمية في تحديد مجالات السلوك النفعي للإدارة بالنسبة لمختلفة الأطراف ذات الصلة 

لقائمين على تنظيم تحديدها والعمل على الحد منها من قبل ا توجيه الاهتمام نحو بالتالي، بالمنشأة

    .المهنة ووضع المعايير المحاسبية

  :فيما يليحث يمكن تحديد أهمية الب ،عليه بناءً

 .البحث المحاسبي المعاصر أحد مجالاتل مشكلة الاختيار المحاسبي تمث – ١

  .المختلفةالمحاسبية على الأطراف الإقتصادية الناتجة عن اختيار السياسات  الآثارأهمية  – ٢

 .ودوافع المنفعة الذاتية للاختيار الإداري الدوافع التعاقدية،أهمية  – ٣

 .استخدام الإدارة لأحكامها الخاصةودراسة طبيعة ودور  ت المحاسبية أهمية السياسا – ٤

 . أهمية تحديد آثار عدم تماثل المعلومات على صدقية وحيادية التقارير المالية – ٥

  

   Objectives Research:أهداف البحث :٥ – ١

لاقة طرفي العثر عدم تماثل المعلومات مابين هدف البحث بصفة أساسية إلى دراسة أي   

ويتفرع عن هذا الهدف العام الأهداف  ،مصداقية التقارير المالية في )لموآلالوآيل وا(التعاقدية 

  :الفرعية التالية

ودور مصداقية التقارير المالية آأحد أبرز خصائص الجودة للمعلومات أهمية  دراسة – ١

  .المحاسبية
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سياسات المحاسبية، وأثر ذلك على التعرض لطبيعة ودوافع المنفعة الذاتية في اختيار ال – ٢

 .مصداقية التقارير المالية

التعرض لطبيعة المنظور المعلوماتي لعدم تماثل المعلومات والأسس التي يقوم عليها،  – ٣

 .وآيفية تعزيزها

 .حيادية التقارير الماليةعدم تماثل المعلومات على  دراسة آثار – ٤

المعلومات ومفهوم الإفصاح الملائم وانعكاساته في  العلاقة بين ظاهرة عدم تماثلدراسة  - ٥

 .الممارسة العملية

 

   Hypothesis of Research:فروض البحث :٦ – ١

  :يقوم البحث على الفرضيات التالية   

١ – ١Hلا يؤثر الإفصاح الملائم في الممارسة العملية من خلال مقدرته على الحد من ظاهرة : ٠

 . عدم تماثل المعلومات

Hيؤثر الإفصاح الملائم في الممارسة العملية من خلال مقدرته على الحد من ظاهرة عدم : ١١

  .تماثل المعلومات

٢ – ٢Hإلى تعظيم صدقية التقارير المالية في التعبير عن عدم تماثل المعلومات ؤدي يلا : ٠

 .الوقائع الاقتصادية

Hر المالية في التعبير عن الوقائع التقاري مصداقيةيؤدي عدم تماثل المعلومات إلى تعظيم  :٢٢

  .الاقتصادية

٣ – ٣Hحيادية التقارير الماليةفي عدم تماثل المعلومات يؤثر لا : ٠. 

   Hحيادية التقارير الماليةفي يؤثر عدم تماثل المعلومات : ٣٣.  

  

  Methodology of Research   :منهج البحث: ٧ – ١

الخطوات  ية القائمة علىالمنهج روضه، يتبع البحثفي إطار طبيعة البحث وأهدافه واختباراً لف

  :التالية

دراسة وتحديد المشكلة، من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  – ١

  .البحث، وبما يمكن من تحديد مشكلة البحث وتساؤلاته

فروض م وضع ثلاثة وضع الفروض، والتي تمثل حلولاً مقترحة لمشكلة البحث، حيث ت – ٢

مصداقية التقارير لحل المشاآل المطروحة في مشكلة عدم تماثل المعلومات على آمقترحات 

  .، وطبيعة هذا التأثيرالمالية
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حيث اعتمد البحث ، تجميع البيانات الأولية والثانوية التي تمكن من اختبار الفروض المحددة – ٣

من ثم تحديد المتغيرات المستقلة ، حوثقائمة الإستقصاء آأداة لتجميع البيانات من المجتمع المب

 .والتابعة وقياسها

لإحصائية للعلوم الاجتماعية احزمة البرامج "الوصول إلى نتائج البحث وتحليلها باستخدام  – ٤

SPSS".  

 .بما يمكن ذلك من تعميم هذه النتائج على مفردات مجتمع البحث، الوصول إلى نتائج البحث – ٥
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  :ثانيالفصل ال

  عدم تماثل المعلومات وتحلي�ت الوكالة
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  : ثانيالفصل ال

  عدم تماثل المعلومات وتحلي�ت الوكالة

  

نقطة تحول بارزة في الشركات المساھمة  مثلت قضية انفصال الملكية عن ا�دارة في

إذ تأخذ , على الوصول إلى البيانات المحاسبية بشكل مباشرقادرون الم0ك بيئة ا-عمال، فلم يعد 

ا�دارة موقعاً في المنشأة يمكنھا من الحصول على الكثير من المعلومات التي تتعلق بأداء المنشاة 

من الوصول  –خاصة الم0ك  –خرى H تتمكن ا-طراف ا-, بالمقابل, والعمليات التي تقوم بھا

 –مما يؤدي إلى حدوث عدم تماثل بين ا�دارة وتلك ا-طراف , إلى كافة البيانات المتعلقة بالمنشاة

عدم تماثل ، وھذا ما يعرف بة المعلومات التي يمتلكھا كل طرفمن ناحي –خاصة الم0ك 

باعتبارھا وكي0ً عن الم0ك  على الرغم من أن نظرية الوكالة تحدد أن ا�دارة. المعلومات

أن , هنفس تقر وفي الوقت ھاإH أن, ات لما فيه مصلحة الم0كيفُترض أن تقوم باتخاذ القرار

  .ا�دارة لديھا دوافع خاصة من وراء اختيار السياسات المحاسبية

إلى دراسة طبيعة المنشأة، ونظرية الوكالة، إضافة إلى  بناءً عليه، يتعرض ھذا الفصل  

من  ذلك ،عدم تماثل المعلومات، تحلي0ت نظرية الوكالة في إطار السلوك النفعي ل]دارةدراسة 

  :خ0ل ما يلي

  

  .وتحلي�تھا في إطار السلوك النفعي ل'دارة نظرية الوكالة :المبحث ا�ول

  .المعلوماتمفھوم عدم تماثل : ثانيالمبحث ال
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  :المبحث ا�ول

  وتحلي�تھا في إطار السلوك النفعي ل'دارة نظرية الوكالة

  

وتنوعت النظريات والتحلي0ت التي  تقد تعددو, عتبر المنشأة محور عمل المحاسبةت

تفسير لتعتبر التحلي0ت التي قدمت , طارفي ھذا ا�, قدمت لتفسير ماھية المنشأة وآلية عملھا

طبيعة الع0قة التعاقدية التي تفسير في من أھم التحلي0ت  ممارسات المحاسبية داخل المنشأةال

  .، التي تعتبر أھمھا الع0قة مابين الوكيل والموكلمجموعة من ا-طراف تنشأ بين

م يقدوتا-خرى التي ظھرت لتفسير ظرية شأنھا شأن النظريات ظھرت نظرية الوكالة كن 

أھم  Meckline  & (١٩٧٦) Jensenيعتبروإطار فكري لعناصر ومقومات ظاھرة معينة،  

، حيث قاما بالربط بين ث0ثة عناصر الفكري لھذه النظرية ا�طار اللذان وضعا منظري الوكالة

 ،Agency Costsتكاليف الوكالة  ، Managerial Behaviourالسلوك ا�داري :ھي ،أساسية

  . Ownership Structureھيكل الملكية 

المفاھيمي لنظرية الوكالة كما قدمھا رواد  ا�طاريناقش ھذا المبحث، نظرية المنشأة، 

ثم مناقشة واHفتراضات التي قامت عليھا، ومن  ,ھذه النظرية، مبيناً مفھوم نظرية الوكالة

  :من خ0ل ذلك, تفسير طبيعة الوكالةلللتحلي0ت التي قدمت 

  .نظرية المنشأة : ١  – ١ –٢

  .مفھوم نظرية الوكالة وافتراضاتھا: ٢– ١ – ٢

  .المنظور التاريخي لنظرية الوكالة: ١  – ٢  – ١ – ٢

  .افتراضات نظرية الوكالة: ٢  – ٢  – ١ – ٢

  .فروض نظرية الوكالة :٣  – ٢  – ١ – ٢

 .ل]دارةتحلي0ت نظرية الوكالة في إطار السلوك النفعي : ٣ – ١ – ٢

  .مشاكل الوكالة: ١  – ٣  – ١ – ٢

  .لمصادر الرئيسية لتكاليف الوكالةا: ٢  – ٣  – ١ – ٢

  .تكاليف الوكالة: ٣  – ٣  – ١ – ٢
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  :Theory of The Entityنظرية المنشأة : ١  – ١ – ٢

مرت نظرية المنشأة بعدة تطورات أثرت في تحديد مفھومھا، ففي البداية انصب التركيز   

على المدخل الحدي الذي يركز على أن الموقف ا-مثل للمنشأة يحدد عند النقطة التي تكون 

أنه في إطار وا�يرادات الحدية مساوية للتكاليف الحدية للوحدة ا�ضافية ا-خيرة من المنتج، 

  .)١(ربحية كھدف أساسي فإن المنشأة سوف تتجه نحو الموقف ا-مثلتعظيم ال

إH أن المحاوHت ظلت مستمرة لتطوير نظرية المنشأة، ذلك من خ0ل اHعتماد على 

المنظور السلوكي الذي يركز على التحليل التجريبي لقرارات المنشأة من خ0ل الم0حظة 

التجريبية لسلوكھا، من ثم اHعتماد على المنظور ا�داري الذي يربط بين دالة الھدف 

مفھوم نظرية  فيلسلوك الفردي، وقد كان لھذين المنظورين تأثير كبير والم0حظات التجريبية ل

تلق ھذه المحاوHت تأييداً عاماَ حيث  لمالمنشأة Hسيما من خ0ل ھدف تعظيم ا-رباح، رغم ذلك 

)٢(تعاني من أوجه قصور عديدة منھا
:  

  .عدم إمكانية اختبار فروضھا تجريبياً  –أ 

  .وع واHخت0ف القابل للم0حظة من قبل المديرين والم0كعدم قدرتھا على تفسير التن –ب 

إن أوجه القصور التي رافقت فكرة ھدف تعظيم ا-رباح، جعلت البحث لتفسير طبيعة  

 وتعتبر الدراسةالمنشأة يلقى حيزاً كبيراً من البحوث المحاسبية التي تلت فكرة تعظيم ا-رباح، 

المحاسبية داخل  التي اعتمدت عليھا الدراسات دراساتمن أھم ال Coase) ١٩٣٧( اقدمھالتي 

مجموعة من  من خ0ل تحلي0ته طبيعة الع0قة التعاقدية التي تنشأ بين ناقشالمنشأة، حيث 

تقليل  تتمثل فيالوظيفة اHقتصادية للمنشأة  مبيناً أنو، ا-طراف، محل0ً طبيعة ھذه الع0قة

أن المنشأة ھي  )٣((١٩٧٢) Alchia &  Demset وفي ھذا المجال اعتبر .التعاقدتكاليف 

في  Ray (١٩٨٩) وقد ساھم البحث الذي قدمه .مجموعة من التعاقدات بين العامل والمنتج

حيث قدم الباحث  ، Coase)١٩٣٧(تطوير نظرية المنشأة اعتماداً على نظرية المنشأة كما قدمھا 

أكانت ممارسات عامة مثل استق0ل لممارسات كل من المحاسبة والمراجعة، سواءً  تفسيراً 

المراجع أو ممارسات خاصة مثل المعالجة المحاسبية لنفقات ا-بحاث والتطوير في إطار العملية 

-نواع  المتضمن منطلقين من فرضية أساسية ھي أن ا�طار المؤسساتي. التعاقدية للمنشأة

أساساً بمثابة فالمنشآت تعتبر .  ءوأشكال المنشآت وممارساتھا، يعتبر إطار متوازن للتعاقد الكف

                                                             

رسالة ، )"دراسة نظرية وتطبيقية(ا�ثار اHقتصادية كمعيار ل0ختيار بين البدائل المحاسبية "الرشيدي، ممدوح صادق محمد،  -١
 .٤٦، ص ٢٠٠١، كلية التجارة بسوھاج، جامعة جنوب الوادي، دكتوراه غير منشورة

رسالة دكتوراه غير ، "ابي في مجال التنظير المحاسبيمدخل اتخاذ القرارات كأداة لتطوير اHتجاه ا�يج"السيد، صفا محمود،  -٢
 .٤٨، ص ١٩٩٤، كلية التجارة بسوھاج، جامعة أسيوط، منشورة

٣ - Alchian, A., and  Demsetz, H., ١٩٧٢, ''Production, Information Costs, and Economic Organization'', 
A.E.R, (Vol. ٦٢ December), pp:٧٩٥-٧٧٧. 
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المحاسبة والمراجعة على أنھما وسائل  إلىوفي نفس السياق، فإنه ينظر  حلول لمشاكل التعاقد،

وتقنيات تعاقدية متخصصة للمنشآت، بحيث أن وجودھما وا�طار المحدد لكل منھما يتحدد بناءً 

ممارسات المحاسبة وممارسات  إلىكما أنه ينظر . )١(على اعتبارات كفاءة العملية التعاقدية

ومكوناتھا على أنھا عناصر  GAAPالتدقيق مثل مفھوم المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 

  .وأدوات في إطار حل مؤسساتي كفء لمشكلة تكاليف التعاقد

  

  :افتراضاتھامفھوم نظرية الوكالة و: ٢– ١ – ٢

  :التاريخي لنظرية الوكالةالمنظور : ١  – ٢  – ١ – ٢

من  ،وتطورت أشكالھا مع تطور المجتمعاتمنذ القدم،  تجاريةالممارسات ال نشأت  

 التيمثلت شركات ا-موال قد و .شركات أشخاص ومن ثم شركات أموال إلىالمنشآت فردية 

نقطة مھمة في تطور بيئة  –الشركات المساھمة  –تتضمن أبرز وأھم أنواع ھذه الشركات 

  .ا-عمال والممارسات التجارية

إH أن الشركات المساھمة جاءت بمميزات وقضايا مستجدة على بيئة ا-عمال، فقد مثلت 

قضية انفصال الملكية عن ا�دارة أبرز خصائص ھذه الشركات، وأحد أھم دوافع تطوير 

  :)٢(حقوق الم0ك، ذلك ل­سباب التاليةا�فصاح والعمل على توفير أساليب وإجراءات لحماية 

كما كان  المنشأةلم يعد المستثمر أو المساھم قادراً على ا�ط0ع على دفاتر وسج0ت   - أ

 .الحال في المنشآت الفردية وشركات ا-شخاص

 .H تجيز القوانين في دول العالم لھذا المساھم ا�ط0ع على ھذه الدفاتر  - ب

 إلىطق مختلفة جغرافياً قد H يمكنھم من الوصول تشتت المساھمين وتوزعھم بين منا  - ت

 .المنشأةالبيانات الخاصة ب

بتفاصيل العمليات والقواعد والسياسات  لمعرفة الفنية الكافية لدى معظم الم0كعدم ا  - ث

 .المحاسبية الناظمة �عدادھا

المعلومات والبيانات  إلى ھمتغيير المساھمين من وقت �خر يضع صعوبات أمام وصول  - ج

 .المتعلقة بعمليات المنشأة

  

                                                             

١- Ray, B., ١٩٨٩ ,"The Firm as a specialist Contracting Intermediary: Application to Accounting and 
Auditing", Working paper, The University of Rochester, pp. ٦-١ 

  .١٧،  ص)١٩٩٩الطبعة الثانية، جامعة دمشق، (، "نظرية المحاسبة"حسين وحمدان، مأمون، , القاضي -٢
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تم تفويضھا ي, )١(بالوكالة عن الم-كتتولى إدارة المنشأة مھنية بناءً عليه، يتم انتخاب إدارة  

ل يوظيفة تمث تعتبرإذ  ,سلطات اتخاذ القرارات التي يفترض أنھا تصب في إطار مصالح الم-ك

بمثابة الواجبات الرئيسية للمديرين المحترفين، وكان ينظر لدور ا;دارة في  ،المصالح ھذه

كان الھدف من . )٢(ول الملكية الغائبةالشركات المساھمة على أنھا الحارس لممتلكات وأص

المساھمين وحملة (رأس المال توفير تقرير للم-ك أو لموردي  الزاويةالقوائم المالية من ھذه 

عقد "الوكالة بأنھا تعرف و  .تمثيل ا;دارة للمصالحلمدى مھم تسھيل تقييمن أجل ) سنداتال

الوكيل (مع شخص آخر يدعى ) Principalالموكل (وفقاً له شخص أو أكثر  Engageيرتبط 

Agent ( ،يتضمن تفويض  الذي-داء خدمة أو عمل لمصلحتهDelegating  بعض ص0حيات

  .)٣("القرار للوكيل

في   (١٧٧٦) Adam Smith ذكره ما إلىتعود الجذور ا-ولى لنظرية الوكالة و   

ھذه و ،" Self-Interests تحقيق وتعظيم منفعته الذاتية إلىبأن كل إنسان يسعى "كتاباته 

بما فيھا فكل إنسان يسعى لتحقيق منفعته الذاتية  البشرية، إH تحليل سلوكي للطبيعةالفكرة ليست 

تضمنت تحلي0ته تعارض المصالح بين م0ك الشركات ذات و .)٤(منفعة عامةسعيه لتحقيق 

  (١٩٩٤)وإدارتھا في إطار المصلحة الذاتية، مما دعا  Joint Stockا-سھم المشتركة 

Jensen  إلى اعتبارAdam Smith ظھرت نظرية الوكالة لتفسير ثم . )٥(أول منظري الوكالة

نظرية المنشأة على أساس أنه يمكن النظر  مقد الذي ،Coase)١٩٣٧( طبيعة المنشأة من قبل

وبديل فعال لفشل وجود المنشأة كوسيلة م0ئمة لتنظيم عمليات التعاقد وتكاليف الصفقات،  إلى

   .)٦(آليات السوق في تخفيض تكاليف الصفقات أو معام0ت السوق

 بحوثال أبرز منعتبر ي (١٩٧٦) Jensen and Meckling  البحث المقدم من قبل إH أن

السلوك  :ھي، الربط بين  ث0ثة عناصر أساسية الوكالة اعتماداً على تحليل ع0قاتفي قدمت التي 

، ھيكل الملكية Agency Costsتكاليف الوكالة ،  Managerial Behaviourا�داري 

Ownership Structure )السلوكحيث قدم الباحثان تحلي0ً يدور داخل المنظمة مستخدمين . )٧ 

                                                             

  .٢٥،  ص)٢٠٠٤جامعة دمشق، (، "نظرية المحاسبة"حسين وحمدان، مأمون، , القاضي -١
 .٢١، ص)١٩٩٠دار الس0سل للطباعة والنشر والتوزيع  :الطبعة ا-ولى، الكويت(، "نظرية المحاسبة" ،مھدي عباس, الشيرازي -٢

٣ - Jensen, M. and. Meckling, W., ١٩٧٦, p ٣٠٨. 
مجلة ، "تحليل سلوك الدارة العليا في اختيار السياسات المحاسبية باستخدام نظرية تكلفة الوكالة"إسماعيل، زكريا محمد الصادق ،  -٤

  .٤٢٩، ص)١٩٨٨العدد الثاني، (، كلية التجارة، جامعة ا�سكندرية، كلية التجارة للبحوث العلمية
٥ - Jensen, M., ١٩٩٤, "Self-Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory", Journal of Applied 
Corporate Finance, (Summer), p ١١. 
٦ - Khalil, A., ١٩٩٧ ,''The Contractual Governance Function of Accounting Information in Profit-
Sharing (Mudarabaii) Financing'' ,PH .D Thesis in Accounting, School of Business, University of 
Birmingham, p ٥٠.  
٧ - Jensen, M. and. Meckling, W., ١٩٧٦, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure", Journal of  Financial Economics, (Vol. ٣ October), pp ٣٦٠-٣٠٥. 
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أثار قد   .وعلم التمويل في نفس الوقت ،علم اHقتصاد، Organization Behaviour يالتنظيم

واعتبرت التحلي0ت التي قام بھا الباحثان تمثل الطبيعة  ،البحث العديد من القضايا البحثية المھمة

  :)١( فيما يلي في تحلي0ت نظرية الوكالة، ممثلة  PositiveاHيجابية 

 .مفھوم تكاليف الوكالةتحديد   - أ

استنباط فروض حول الترتيبات  إلىتحديد دوافع كل من الوك0ء والموكلين، إضافة   - ب

 .بين ھذه الدوافع  التعاقدية المتوقع م0حظتھا في حالة التوازن

 .اقتراح أن القوائم المالية التي خضعت للمراجعة جزء من نتائج عملية التوازن  - ت

من العقود  Nexusسلسة "بأنھا ينظر إلى المنشأة لنظرية الوكالة  جابيةالطبيعة ا�ياداً على واعتم

في إطار  Rationalتتصرف بشكل رشيد وعق0ني , التي تتم بين ا-طراف ذات الصلة بھا

وفقاً للقوانين وا-نظمة  ذلكوھذه العقود تحدد القواعد الواجب إتباعھا . )٢("تعظيم منافعھا الخاصة

  :)٣( السائدة في المنشأة متضمنةً ث0ثة نقاط رئيسية وھي

  .نظام تقييم ا-داء داخل المنشأة –أ 

  .نظام المكافآت –ب 

  .التنازل عن حقوق القرار –ج 

من أخذ فكرة معمقة التي تنشأ داخل المنشأة يمكننا سلسلة العقود  إلىالنظر  في إطارو

طبيعة عمل المنشأة، وإن مدى الرشد والعق0نية السائد بين طرفي الوكالة، يساعد وواضحة عن 

تمثل الع0قة بين  ، إذومدى استمراريتھا في توفير معلومات مھمة ودقيقة عن طبيعة عمل المنشأة

إيجاد  إلىتسعى النظرية  حيث, محور اھتمام نظرية الوكالة) الموكل والوكيل(طرفي الوكالة 

لتعاقدية المثلى بين الموكل والوكيل، باعتبار أن كل من طرفي الوكالة يكون مدفوعاً الع0قة ا

  .لتحقيق منفعته الذاتية

بين وتكاليف الصفقات  عمليات التعاقدالبيئة الم0ئمة لتنظيم المنشأة  تعتبر ،بناءً عليه

الوكالة  أطرافمن أن كل طرف  علماً  ،مجموعة من ا-طراف تنشأ فيما بينھم ع0قات الوكالة

 المنشأةكل طرف بأن رفاھتيه تعتمد على استمرار  إدراكمع تعظيم منفعته الذاتية،  إلىيھدف 

 فييساعد  الع0قة التعاقدية المثلى فيما بينھم، إيجادالعمل على  إنوتطورھا في بيئة ا-عمال، 

  .تطور المنشأة واستمرارھا بالتاليأكبر حد ممكن،  إلىتخفيض تكاليف الصفقات 

  

                                                             

١ - Watts, R, ١٩٧٧, "Corporate Financial Statements, A Product of the Market and Political Processes",  
Australian Journal of Management, (Vol. ٢, April), PP ٥٦-٥٥. 
٢ - Jensen, M., ١٩٨٣, " Organization Theory and Methodology",  The Accounting Review, (Vol. 
LVIII, No. ٢), p ٣٢٦. 
٣ - Idem 



22 

 

  :افتراضات نظرية الوكالة :٢  – ٢  – ١ – ٢

التي تقر بأن المنشأة ھي سلسلة من  في إطار النظرة إلى الطبيعة ا�يجابية لنظرية الوكالة

  .لى تحقيق منفعته الذاتيةإالعقود بين ا-طراف المختلفة، كل طرف يسعى 

  :)١( اHفتراضات التاليةترتكز نظرية الوكالة على  بناءً عليه،

 .يتصف الوك0ء  بالرشد في السعي وراء تعظيم منافعھم الخاصة  - أ

 .يسعى الوك0ء للحصول على الحوافز المالية وغير المالية كالرواتب والمكافآت وغيرھا  - ب

يحصلون خاصة إذا كانت المكافآت التي , يتصف الوك0ء بأنھم غير راغبون بالمخاطر  - ت

  .فيةعليھا كبيرة بصورة كا

 .H تتطابق المصالح الشخصية للوك0ء مع الموكلين  - ث

 .يرغب الوك0ء عادةً بعدم بذل الجھد في العمل  - ج

  

  :النقاط التالية إلىيمكن التوصل  فتراضاتدراسة وتحليل ھذه اa من

القيام با-عمال التي تحقق له أكبر منفعة بأقل  إلىالوكيل بالرشد، أي أنه يسعى يتصف  -١

تحقيق منفعته الذاتية  إلىالعمل  إلىتكلفة ممكنة، آخذاً بعين اHعتبار بأن الموكل سيسعى 

 إلىبالشكل المطلوب سيؤدي  فتراضأيضاً بأقل تكلفة ممكنة، بالتالي فإن دراسة ھذا ا�

 .ل من طرفي الوكالةتكوين فكرة واسعة عن التصرفات التي سيقوم بھا ك

للدخول في أي مخاطر، بالتالي Hبد من  إن الوكيل بحكم الطبيعة سيكون غير راغب -٢

دراسة ومعرفة ميول الوكيل واستعداده لتحمل المخاطر، وإن اقتراح المكافآت من شأنه 

أن يشجع الوكيل لتحمل المخاطر، ع0وةً على ذلك فإنه يستخدم مقياس المنفعة لتحديد 

ة الوكيل في تحمل المخاطر، وإن دالة المنفعة تختلف باخت0ف ميول متخذ مدى رغب

تتلخص المواقف إذ . للمخاطر بالنسبةوتحديد موقفه بشكل دقيق , القرار بالنسبة للمخاطر

 :)٢(الوكيل فيما يلي ھايتخذقد التي 

  .Risk Neutralبالنسبة للمخاطر  حايدقد يتخذ الوكيل موقف م –أ 

  Risk Averse.الوكيل غير راغب في المخاطرقد يكون  –ب 

 .Risk Seekingوقد يكون الوكيل مياHً أو راغباً في المخاطر  –ج 

الموكل أن الوكيل يقوم بأقصى  فقد يعتقدوجود تعارض بين أطراف الع0قة التعاقدية،  -٣

ذلك تكاليف المكافآت والحوافز التي تمنح  إلىبالتالي فھو يتحمل إضافة  جھد ممكن،

                                                             

بني ، كلية التجارة، العلوم اhداريةمجلة  ،"نظرية الوكالة ودورھا في تطوير نماذج الرقابة على ا-داء"عبد العليم، نجاتي ابراھيم،  -١
  .٩٠ ، ص)١٩٩١، ولالعدد ا-السنة ا-ولى، (، لقاھرةجامعة اسويف، 

 .٩٢ – ٩١ص ص المرجع السابق،  -٢
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تحقيق  رغبته فيلبذل أقل جھد ممكن بنفس الوقت  إلىفي حين أن الوكيل يسعى للوكيل، 

أكبر قدر ممكن من المنافع، ھنا Hبد من صياغة نظام للحوافز يرضي الوكيل بحيث 

زيادة منفعته عن طريق الحوافز والمكاسب التي تتحقق ، ويكون مياHً لبذل الجھد الممكن

الوكيل والموكل وتحقيق أھداف ومصالح كل من كل من زيادة منفعة  النتيجةللموكل، 

 .طرفي الع0قة التعاقدية

 وجودH يمكن استبعاد إنه بالرغم من حالة التعارض بين طرفي الع0قة التعاقدية ف -٤

رفاھية  H تؤدي إلى زيادةمصالح مشتركة بينھما، ذلك من خ0ل الع0قة التبادلية التي 

في المنشأة، إذاً إن رفاھية أي  طرف آخرأي  إلىلموكل وإنما تتعداھا كل من الوكيل وا

 يقول ھنا، مدى النجاح الذي تحققه المنشأة التي يعمل فيھا شخص في المنشأة تتوقف على

 Baiman (١٩٨٢) بأنه يمكن تحقيق منفعة كل من الموكل والوكيل دون إلحاق ضرر

 .)١( بأي منھما

إن وجود نظام لتحفيز الوكيل يساعد الموكل في توجيه سلوك الوكيل لتحقيق منفعة  -٥

الموكل ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الوكيل يسعى جاھداً للتعامل مع ظروف 

المخاطرة بھدف تحقيق منفعة الموكل، وبناءً عليه، فإن ك0ً من طرفي الع0قة التعاقدية 

المعلومات الكافية من أجل تحقيق منفعته ومنفعة الطرف ا�خر، ويتوقف  إلىبحاجة 

 .أقل حد ممكن إلىتقليل تعرض المصالح  إلىمدى دقة الحصول عليھا 

  

  :فروض نظرية الوكالة :٣  – ٢  – ١ – ٢

  :)٢( في ث0ثة فروض أساسيةالفروض العلمية لنظرية الوكالة  تتمثل

  .فرض تحقق التوازن بين ھدف الموكل ومنفعة الوكيل – ١

  .فرض المخاطرة وعدم التأكد – ٢

  .فرض تحقيق اHستخدام ا-مثل لعوامل ا�نتاج – ٣

   :كما يليوسنقوم  بدراسة ھذه الفروض 

  :فرض تحقق التوازن بين ھدف الموكل ومنفعة الوكيل – ١

، كما أنه يمثل مقياساً رئيسياً م0ئماً لكافة المنشآت يعتبر فرض تحقيق منفعة الموكل ھدفاً   

ويتحقق فرض التوازن بين ھدف ، لكفاءة كل وكيل على حدا بمقدار مساھمته في تحقيق الھدف

                                                             

١  - Baiman Stanley., ١٩٨٢, "Agency Research Managerial in Accounting A survey", Journal of  
Accounting Literature, (Vol. ١), P. ١٦٢. 

، المجلة المصرية للدراسات التجارية، "دور المدخل التكاملي في بناء نظرية المحاسبة بالوكالة"الشافعي، عبد الحميد عبد الفتاح،  -٢
 .١٥٢ -١٤٧، العدد الخامس، ص ص ١٩٨٩جامعة المنصورة، كلية التجارة، 



24 

 

الموكل ومنفعة الوكيل، إذا استحال زيادة المنفعة الذاتية لوكيل معين دون انخفاض منفعة وكيل 

  .)١(آخر أو بدون انخفاض ھدف الموكل

  :المخاطرة وعدم التأكد فرض –٢

التأكد لكل من الموكل  إلى حدوث فرض المخاطرة وعدمعدم تماثل المعلومات يؤدي   

ينشأ ھذا الفرض نتيجة إخفاء معلومات خاصة عن ا-طراف الخارجية ذلك من أجل فوالوك0ء، 

تحقيق ھدف الموكل ومنفعة الوك0ء  سلباً فيھذا ا�جراء مما يؤثر ، منافع خاصةتحقيق 

  .)٢(ا�خرين

وHشك أن فرض المخاطرة وعدم التأكد يتأثر بمجموعة من العوامل منھا خارجية متعلقة   

ات مفيدة لكل من الموكل والوكيل، داخلية مثل حجب معلومأخرى و ،بالظروف البيئة والمنافسة

السياسات المحاسبية المناسبة  ختيارعلى اذلك باعتبار أن المعلومات المتوفرة ھي التي تساعد 

  .تحقيق ھدف الموكل ومنفعة الوكيل إلىالتي تؤدي 

  :اaستخدام ا�مثل لعوامل اhنتاج فرض –٣

يمكن دراسة ھذا الفرض في ضوء مقدمة تعدد الوك0ء وفترات القياس المحاسبي -داء   

ا�نتاجي للوحدة المحاسبية أكبر من العمر ن العمر فإ انط0قاً من فرض اHستمراريةالوك0ء، 

قدم الفكر المحاسبي نوعين من النماذج لتحقيق ھذا الفرض وھما نموذج و .ا�نتاجي للوك0ء

  .التجزئة ونموذج فحص اHنحرافات

تم ا-مر ، في حين أنه )٣(ھدف الموكل بشكل واضحاً لنموذج التجزئة Hبد من تحديد طبق  

المقابلة بين منافع الحصول على المعلومة وتكلفة فحص اHنحرافات،  علىفحص اHنحرافات في 

  .)٤(ا-داءالمكتسبة عن نتائج  المعلوماتفحص اHنحرافات على المكاسب التي تحققھا  يتوقفو

  

    :تحلي�ت نظرية الوكالة في إطار السلوك النفعي ل'دارة :٣ – ١ – ٢

قليل تكاليف في التعاقد تساعد في تلطر إيجاد صيغة مثلىعلى العمل  إلىيھدف الم0ك   

أن  ظھرتأالدراسات التي أجريت في ھذا المجال  أكبر قدر ممكن، في حين أن إلىالتعاقد 

ا الخاصة على حساب منفعة الم0ك ھزيادة منفعت إلىالسياسات التي تؤدي  ختيارتقوم با ا�دارة

ء ھذا ا-مر، فقد تمتلك معلومات ا�دارة من جراتختارھا ، تختلف السياسات التي )الموكل(

                                                             

 .١٤٨، ص المرجع السابق -١
٢-Baiman, S., and Evans, H, J., ١٩٨٣, "pre-decision information and participative management control 
systems", J.A.R, , (Vol. ٢١, No ٢), PP ٣٩٥-٣٧١ 

 .١٥١ص  ،مرجع سبق ذكرهالشافعي، عبد الحميد عبد الفتاح، -٣
٤ -Lambert ,R . A., ١٩٨٣, "Long-Term Contracts and Moral Hazard", The Bell Journal of  Economy, 
(Vol. ١٤, No.٢. Mar), pp٤٥٢-٤٤٠ 

. 
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 H للم0ك، ا-مر الذي يؤدي إلى حدوث عدم تماثل في المعلومات بين طرفي تفصح عنھا خاصة

  .عنھا مشاكل الوكالة، وزيادة تكاليف التعاقد التعاقدية، الذي ينتج الع0قة

  

  : Agency Problemsمشاكل الوكالة: ١  – ٣  – ١ – ٢

داف ا-ھ الذي يساھم في تحقيق فاھداHنسجام في ا- إلىمن الحاجة تنشأ مشاكل الوكالة   

، بأنه (١٩٩٢) Bergen et alدراسة المقدمة من قبل قد أكدت الالمرجوة من عملية التعاقد، و

تحقق كفاءة الع0قة التعاقدية من يجب أن من المھم م0حظة أن معظم نماذج الوكالة ھي التي 

والفرضية ھنا  أن الموكل ھو الشخص المسيطر في ع0قات الوكالة، لذلك . وجھة نظر الموكل

ھو الذي يؤدي إلى أفضل نتيجة ممكنة للموكل التي  Efficient Contractفإن التعاقد الكفء 

زيادة المنافع لكل من الموكل تعطيه إمكانية فرض الحالة المثالية التي تحقق ھدفه وتؤدي إلى 

  . )١(والوكيل

إلى حدوث مشاكل الوكالة،  تعارض المصالح مابين الموكل والوكيل يؤديبناءً عليه، 

  : )٢(النقاط التالية فيحدوث مشاكل الوكالة بين الوكيل والموكل  إلىا-سباب التي تؤدي تتمثل و

  .اخت0ف دوافع كل من الموكل والوكيل – ١

  .بعض المعلومات من قبل الوكيلإخفاء – ٢

  .Risk-Averseالوكيل غير راغب في المخاطرمن المفترض أن يكون  – ٣

  .صعوبة وكلفة مراقبة الموكل -داء الوكيل – ٤

  :تعد ا-سباب السابقة مسوغات لحدوث مشاكل الوكالة التي تتمثل في مشكلتين رئيسيتينو

  Moral Hazard Problem.: المخاطر ا-خ0قيةمشكلة  –أ 

  .The Adverse Selection Problem: مشكلة اHختيار العكسي –ب 

 ًaخ�قية مشكلة : أو�  Moral Hazard Problem: المخاطر ا

نتيجة عدم قدرة الموكل على م0حظة أعمال وتصرفات  المخاطر ا-خ0قيةمشكلة تنشأ 

تفترض تحلي0ت الوكالة أن الموكل ف .ك0 الطرفيندم تماثل المعلومات بين الوكيل إضافة إلى ع

يكون مدفوعاً إلى تحقيق ھدفه آخذاً بعين اHعتبار المنافع التي ستتحقق في المستقبل التي تعود 

المخاطر أن المصادر الرئيسية لمشكلة Holmstrom   (١٩٧٩)ويرى ،تعاقديةلطرفي الع0قة ال

عدم القدرة على ، ذلك بسبب والموكلين وك0ءعدم تماثل المعلومات بين ال فيھي  ا-خ0قية

                                                             

١-Bergen ,M., Dutta, S., & Walker, O. C., ١٩٩٢, "Agency Relationship in Marketing: A Review of The 
Implications and Application of Agency and Related Theories", Journal of Marketing , (Vol. ٥٤, 
July), p ٢. 
٢-Cataldo . J .A., ٢٠٠٣, "Information Asymmetry: A Unifying Concept For Financial and Managerial 
Accounting Theories",  Studies in Managerial and Financial Accounting, (Vol. ١٣), p ١٠ 
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مصادر المعلومات  تكمن في استثمار، إH أن الع0ج الطبيعي لھذه المشكلة وك0ءأعمال المراقبة 

وإن  ،الحالية والمستقبلية ل واستخدام ھذه المعلومات في عملية التعاقديفي مراقبة أعمال الوك

  .)١(المخاطر ا-خ0قيةدي إلى حدوث مشكلة ؤيأن  صحيحة من شأنهالمعلومات غير الاستخدام 

ما بعد عملية التعاقد ھذه المشكلة تحدث  أن (١٩٩٢) Bergen et al اعتبرفي حين 

Post contractual المقدرة التي يمتلكھا في القضية الرئيسية ھنا تتمثل بين الوكيل والموكل، و

فيه دوافع الوكيل منسجمة مع أھداف تقييم أداء الوكيل ويوجھه باHتجاه الذي تكون لالموكل 

ما ھي المعلومات التي يجب أن يمنحھا الموكل للوكيل بحيث تمكن الموكل Hحقاً من ، والموكل

ما بعد  تسمية المشاكل الناتجة (١٩٩٢) Bergen et alوقد اعتمد . عملية تقييم أداء الوكيل

تقوم نماذج ا�جراءات حيث  .)٢( Hidden Actions"ا�جراءات الخفية"عملية التعاقد بمشاكل 

  :)٣(ـتتمثل ب التيالخفية على مجموعة من اHفتراضات لكل من الموكل والوكيل 

تحقيق منفعته الذاتية، -ن معظم النماذج التي تحكم الع0قات  إلىكل منھما يكون مدفوعاً  –أ 

  ).أو المنافع(ا-ھداف نحو تعظيم ا-رباح  رجمةلذاتية تسعى لتاHقتصادية مثل مفھوم المنفعة ا

من  ه، -نعدم اكتمال المعلومات لديه فيتؤثر  التي حيطة بهالظروف الميتأثر الموكل ب –ب 

يمتلك بعض المعلومات عن مميزات الوكيل ومقدراته، بالتالي فإن المعلومات عن  هالمفترض أن

ل ستكون غير كاملة، إضافة إلى أنه لدى الوكيل معلومات يحتاجھا الموكل من أجل يأعمال الوك

تحقيق أھدافه، وھذه المعلومات تؤدي إلى زيادة منفعة الوكيل -ن دوافعه تتجه باتجاه منح الموكل 

  .معلومات خاطئة

بما  بظروف اHقتصاد بشكل عام التي تؤثر على سوق ا-عمال، فتراض الثالث مرتبطا� –ج 

بالتالي فإن مشكلة ا�جراءات الخفية تزداد عندما يختلف أداء كل من الموكل . فيھا سلوك الوكيل

  .والوكيل باتجاه تحمل المخاطر

، لمواجھة ھذه المشكلة تستخدم عدة عقود بديلة، أفضلھا عقد المشاركة في بناءً عليه  

  .)٤(بنسبة مئوية من الناتجيتمثل في أجر ثابت با�ضافة إلى مكافأة تحسب  الذيالخطر 

  :The Adverse Selection Problemمشكلة اaختيار العكسي : ثانياً 

م0حظة أعمال الوكيل، إذ تختلف الموكل تنشأ ھذه المشكلة في الحاHت التي يستطيع فيھا 

يعمد الوكيل إلى حجب معلومات قد تفيد الموكل، ويھدف فالمعلومات المتوافرة لدى كل منھما، 

                                                             

١-Holmstrom, B.,١٩٧٩, " Moral Hazard and Observability", The Bell Journal of  Economy, (Vol. ١٠, 
No.١. spring), p ٧٤ 
٢-Bergen , et al., op. cit., P. ٣ 
٣-Idem 
٤-Baiman Stanley, op. cit., P. ١٦٣. 
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 جراء ھذا ا-مر إلى زيادة منفعته الخاصة على حساب منفعة الموكل، في مثل ھذه الحالة H من

  .)١(ستطيع الموكل تحديد ما إذا كان الوكيل يقوم باHختيار المناسب عند اتخاذ القراراتي

      المشكلة ما قبل العملية التعاقدية تنشأ  (١٩٩٢) Bergen et al ومن وجھة نظر

Pre contractual ،ا-ساسية يةالقضتتمثل و. مع الوكيل يتعاقدقبل أن يقرر الموكل بأن  ذلك 

 إضافة إلىيحاول الموكل البحث عنھا،  مميزةمدى امت0ك وكيل معين لخصائص بھنا 

ھذه ا-نواع ھي من المشاكل . ھذه الخصائصا�ستراتيجية الرئيسية التي يتخذھا الموكل لمعرفة 

. )٢(عاملين في قطاع التسويقالالتي تواجه المسوقين عندما يعينون مندوبي مبيعات جدد أو 

على تسمية المشاكل الناتجة ما قبل عملية التعاقد بمشاكل  (١٩٩٢) Bergen et alواصطلح 

الموكل طبيعة المھام من المفترض أن يعرف ف ،Hidden Information" المعلومات الخفية"

الخصائص الشخصية التي يحتاجھا الوكيل -داء ھذه  إلىل، إضافة يالوك إلىالتي يجب أن توكل 

المھام بنجاح، ھنا يحدث عدم تماثل في المعلومات مابين الموكل والوكيل عندما يعرف الموكل 

يحاول س بالتاليبأن المعلومات التي حصل عليھا حول كفاءة الوكيل لم تكن بالمستوى المطلوب، 

  :)٣(ث0ثة طرقعلى ھذه المشاكل من خ0ل  التغلبالموكل 

  .حاجز مع الوكيلفرض –أ 

  .الطاقات الكامنة للوكيل لىتدل ع التيالخفية  فحص ا�شارات –ب 

  .زيادة الفرص Hختيار المنفعة –ج 

تم من خ0ل استخدام عقود يرى بأن معالجة ھذه المشكلة ي  Baiman (١٩٨٢)إH أن

  .)٤(تحمل المخاطرحوافز بديلة يتم تأسيسھا على أساس ميول الوكيل نحو 

فكرة اقتراح الحلول المناسبة تتمثل في تأسيس ھيكل  أنيرى  Cataldo) ٢٠٠٣(في حين أن 

  .تنسجم فيه أھداف كل من طرفي الع0قة التعاقدية

  :)٥(التالي جدوليمكن تمثيل كل من مشاكل الوكالة والحلول المقترحة في ال

  

  

  

  

                                                             

١-Idem 
٢-Bergen , et al., op. cit., P. ٣-٢. 
٣-Idem 
٤-Baiman Stanley, op. cit., P. ١٦٤. 
٥-Cataldo . J .A.,op. cit., P. ١٠. 
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  الوكيل –الموكل  مشاكل حلول  الوكيل –مشاكل الموكل 

  تعظيم اHنسجام في ا-ھداف  اخت0ف المنفعة

  تخفيض المخاطر التي ترتبط بالوكيل  الوكيل بطبعه غير راغب في المخاطر

  العمل على تخفيض ھذه المعلومات المخفية  خفية مالوكيل معلومات خاصة يمتلك 

  الحاجة إلى المراقبةتخفيض   الوكيلأداء صعوبة مراقبة 

  مشاكل الوكالة وحلولھا) ١(الجدول رقم 

  

  :لمصادر الرئيسية لتكاليف الوكالةا: ٢  – ٣  – ١ – ٢

الوكيل في إطار تعارض المصالح  إلىقدمت ع0قات الوكالة وتفويض الص0حيات 

عدم إمكانية حدوث عملية تعاقدية تامة بالنسبة لكل فعل يقوم به  إلىبينھما وفي إطار النظرة 

 ,حدوث مشاكل الوكالة إلىيؤدي ما م, يمكن أن يؤثر على رفاھيته ورفاھية الموكلالذي الوكيل 

 إلىھناك ث�ثة مصادر رئيسية تؤدي ن فإبشكل عام ھذه المشاكل تكاليف الوكالة، و ينجم عنو

  :)١(ھي ,ظھور تكلفة الوكالة

  :الملكية الجزئية المشتركة – ١

ولكنه في  ،لم0ك آخرين من خارج المنشأة المدير ببيع أسھم عادية/ عندما يقوم المالك

المدير / وبافتراض أن ھذا المالك. نفس الوقت يظل مديراً أي يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ القرارات

فالمالك الذي , يسعى لتعظيم منفعته الشخصية فسوف ينشأ لديه الحافز ل0ستفادة من ھذا الموقف

كر في زيادة ھذا فإن قد يف, للمنشأة كلھا ينفق على منصبه كمدير مبلغ معين في حال كان مالكاً 

  .ا�نفاق عندما يشترك معه م0كاً آخرين طالما أنه H يتحمل كل ھذه التكاليف

  :المديونية – ٢

ھذا , الديون يدخل في الع0قة طرف ثالث بجانب ا�دارة والم0ك إلىعندما تلجأ المنشأة 

جب عقد القرض تعقيد المشكلة حيث أنه بمو إلىيؤدي ھذا ا-مر , الطرف الثالث ھو الدائنون

الذي يتم بين الدائنين وا�دارة تنشأ ع0قة وكالة من نوع آخر حيث يقوم الدائنون بتفويض إدارة 

  :مشكلة الوكالة مزدوجةتكون وفي ھذه الحالة . المنشأة في استخدام أموالھم

فقد تستغل ا�دارة سلطاتھا في استغ0ل ا-موال : دارةمشكلة ع�قة الدائنين مع اh  - أ

  .رضة بالطريقة التي تعظم منافعھا الخاصة وقد يتم ذلك بدون علم الم0كالمقت

                                                             

، مكتبة عين شمس: القاھرة(، "المنشأةقرارات ا�جل الطويل وقيمة : اhدارة المالية"، سيد محمود، وعبيد، سعيد توفيق،الھواري -١
 .٢٩٥-٢٩٤، ص )١٩٩٨
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فقد يفضل الم0ك التحول من مشروع أقل خطورة تم  :مشكلة ع�قة الدائنين مع الم�ك  - ب

بسب رغبتھم  ذلك, مشروع أكثر خطورة دون علم الدائنين إلىاHتفاق عليه مع الدائنين 

  .في تحقيق عائد أعلى يعود عليھم ھم وليس على الدائنين

  :عدم تماثل المعلومات لدى جميع ا�طراف – ٣

حيث يكون لدى ا�دارة , يحدث عدم تماثل المعلومات بسبب موقع ا�دارة في المنشأة

ية ا-طراف على خ0ف بق ذلك, قدرة ا�ط0ع على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة

يؤدي  و. إذ تعتمد تلك ا-طراف على المعلومات التي تفصح عنھا ا�دارة, ا-خرى خاصة الم0ك

حيث قد تقوم ا�دارة باستغ0ل ھذه , Moral Hazard المخاطر ا-خ0قيةحدوث مشكلة  إلىھذا 

  .المعلومات والقيام بأفعال تحقق مصالحھا الخاصة على حساب مصالح الم0ك

  

  :Agency Costs تكاليف الوكالة :٣  – ٣  – ١ – ٢

وم0ك بواعث لدى كل من الوكيل والموكل بسبب  Agency Costsتنشأ تكاليف الوكالة 

في إطار تحقيق  قد H يعمل دائماً  ، مث0ً،لوكيلفا, للقيام بأعمال تتعارض مع مصالحھم المنشأة

  :)٢(الوكالة من ث�ثة عناصر رئيسيةوتتكون تكاليف , )١(ا-فضل بالنسبة لمصلحة الموكل

مثل تكاليف , تكاليف ا�شراف التي يتحملھا الموكل للرقابة على تصرفات وسلوك الوكيل  -أ 

  .وضع سياسات التعويضات والمكافآت التي يحصل عليھا المديرونوم0حظة و قياس

تكاليف اHلتزام التي يتحملھا الوكيل لضمان بأنه لن يقوم با-فعال التي تضر بمصالح   -ب 

 . الوك0ء

التي تحصل نتيجة اخت0ف ا-فعال التي كان  Residual Lossالخسارة المتبقية   -ج 

 .عن ما يتخذونه وھم وك0ء سيتخذھا الوك0ء -نفسھم لو كانوا م0كاً 

تكاليف التعاقد بأنھا مجموع التكاليف التي تتكبدھا  عرفا(١٩٨٩) Ray &WilliamإH أن 

  :)٣(المنشأة من طرفي التعاقد من خ0ل

 .البحث عن طرف مھتم بعملية التعاقد   - أ

 .التفاوض على العقد   - ب

 .تنفيذ العقد بصيغة مقبولة   - ت

                                                             

١-Whittred, G., and Zimmer, L., ١٩٩٠, "Financial Accounting: Incentive Effects and Economic 
Consequences", (٢ed; Australia: Holt, Rinehart and Winston), p ٢٢ 
٢-Jensen,   M., and Meckling, w., Loc. cit 
٣-Ray, B and William, E., , op. cit., pp. ٧-٦. 
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إلزام ا-فراد الذين ھم من طرف المنشأة بأداء جيد ومراقبة أداء ا-طراف ا-خرى من    - ث

 .العقد

 .تطبيق ا-داء  - ج

 .مكافآت التعاقد  - ح

الخسارة المتبقية الناتجة عن ضياع فرص التعاقد الممكنة وتجنب أي من تكاليف التعاقد   - خ

 .الواردة في السابق

للتأكد ) الموكل(تتمثل في التكاليف التي يتكبدھا الم0ك أن تكاليف الوكالة ) ١٩٩٩( ھندي يرىو

  :)١(تخدم مصالحھم، ومن ھذه التكاليف تقوم با-عمال التي) الوكيل(من ا�دارة 

 .م0حظة تصرفات ا�دارةلتكاليف المراقبين الخارجيين   - أ

 .تكاليف اختيار وتنفيذ قيود يتقرر فرضھا على قرارات ا�دارة  - ب

 .تكلفة الفرصة البديلة التي تنتج عن انخفاض محتمل في كفاءة ا�دارة  - ت

 .السلطات وعدم تركيزھا في يد ا�دارة العلياتكاليف إعادة التنظيم بما يمُكّن من تفويض   - ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

منشأة المعارف، : ا�سكندرية(، الفكر الحديث في مجال اaستثمار): ١(، سلسلة الفكر الحديث في مجال اhدارة المالية ھندي، منير -١
 .٢٣، ص)١٩٩٩
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  :نيثاالمبحث ال

  عدم تماثل المعلومات

  

ا�دارة السياسات المحاسبية لزيادة منافعھا الخاصة ممتلكة معلومات خاصة تستخدم   

عدم تماثل في المعلومات مابين ا�دارة وا-طراف  ثوحد، مما يسمح بموقعھا في المنشأةيجة لنت

التفسيرات المقدمة لظاھرة اختيار ا�دارة للسياسات والطرق المحاسبية أكدت ، وبالمنشأةالمھتمة 

بما معلومات م0ئمة ل­طراف الخارجية،  تقوم بإيصالأن ا�دارة ومن موقعھا في المنشأة قد ب

  .توقعفيھا معلومات حول أداء المنشأة الم

فيما يتعلق بسلوك ا�دارة، ذلك من  ظاھرة عدم تماثل المعلوماتيناقش ھذا المبحث   

  :خ0ل المعلومات التي تمتلكھا ا�دارة من موقعھا في المنشأة، ذلك من خ0ل ما يلي

  .ماھية عدم تماثل المعلومات: ١ – ٢ – ٢

  .طرق قياس عدم تماثل المعلومات: ٢ – ٢ – ٢

   .ا�ثار المترتبة على عدم تماثل المعلومات: ٣ – ٢ – ٢

  .ظور النفعي لعدم تماثل المعلوماتالمن: ٤ – ٣ – ٢

  .لعدم تماثل المعلومات المنظور المعلوماتي: ٥ – ٣ –٢
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  :ماھية عدم تماثل المعلومات: ١ – ٢ – ٢

 بمفھوم  يرتبط فھو  .والجوانب ا-بعاد المتعددة المفاھيم من symmetry التماثل مفھوم يعتبر

 قاموس في symmetry التماثل لكلمة اللغوي المعنى ويتضمن .التناظر أو التناسب أو التشابه

Oxford Word power: ١(أنھا تمثل حالة وجود شيئين متشابھين تماماً بالحجم والشكل( .

فإن عدم التماثل يعني عدم التشابه مابين شيئين تماماً، وبمعنى آخر ھي حالة توافر شئ  بالتالي

  .لشخص ما عن أمر ما، وغيابه عن الطرف ا�خر الذي يھتم بنفس الشئ

 من السبعينيات إلى فيعود, عدم تماثل المعلومات لمصطلح ا-كاديمي اHستخدام ناحية من أما

ظھر بصورة كبيرة في دراسات التمويل والمحاسبة عقب فوز اHقتصادي  حيث, العشرين القرن

Akerlof  بعد بحثه الشھير  ١٩٧٠بجائزة نوبل في عام''The Market for Lemons: 

Quality Uncertainty and Market Mechanism'' ,قام فيه بتأصيل مفھوم عدم  الذي

بالتطبيق على سوق السيارات المستعملة،  تماثل المعلومات بين البائعين والمشترين في السوق

مبيناً كيف يمكن أن يؤدي عدم تماثل المعلومات بين البائعين والمشترين في ھذا السوق إلى نجاح 

السيارات المستعملة ذات الجودة المنخفضة في طرد السيارات المستعملة ذات الجودة المرتفعة 

ة يقوم بشراء السيارة دون أن يكون لديه فالمتعامل في سوق السيارات المستعمل. من السوق

معلومات كاملة بخصوص ما إذا كانت السيارة التي قام بشرائھا بحالة جيدة أم H، إذ أن تلك 

المعلومات تتوافر فقط لدى البائع وقد H تكون متاحة للمشتري، وھو ما يعني وجود حالة عدم 

إلى زيادة نجاح البائع في بيع السيارة ذات  تماثل المعلومات بين البائع والمشتري، وھو ما يؤدي

 . )٢(الجودة المنخفضة بنفس سعر السيارة ذات الجودة المرتفعة

 عدم حالة) ١٩٩٢ ھندي،( عرف وHشك بأنه H يوجد تعريف محدد لعدم تماثل المعلومات، فقد

 عليه يحصل ما كفاية لعدم يرجع الذي المعلومات نقص بأنھا" السوق في المعلومات تماثل

 عرف كما. )٣("اHستثمارية القرارات اتخاذ بصدد وھو داخلية معلومات من المستثمر

 ا-طراف بين تنشأ حالة" بأنھا السوق في المعلومات تماثل عدم حالة) ١٩٩٤الدھراوي، (

 معلومات من لديھا ما إستخدام الداخلية ا-طراف فيھا تستطيع الداخلية وا-طراف الخارجية

 (٢٠١٠ ,Lu)كما عرفھا . )٤("الخارجية ا-طراف حساب على عادية غير عوائد لتحقيق داخلية

                                                             

١ - Oxford Word power, P٧٨٤. 
 .٢٢٩، ص مرجع سبق ذكره ,إبراھيم السيد, عبيد -٢
إبراھيم  ,عبيدمأخوذة عن  .١٩٩٢, ا�سكندرية, منشأة المعارف ,"ا�وراق المالية وأسواق رأس المال"، منير ابراھيم, ھندي -٣

 .٢٣١ص  ،مرجع سبق ذكره, السيد
 .٨٩ – ٤٣ص ص  مرجع سبق ذكره،, كمال الدين مصطفى ,الدھراوي -٤
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مما يشير إلى أن بعض المستثمرين  ،)١(على أنھا ظاھرة عدم تناسق وتكافؤ المعلومات في السوق

ا-ساسية -ن لديھم معلومات خاصة، بينما يوجد  المنشأةلديھم المزيد من المعرفة عن قيمة 

مستثمرون آخرون لم تصل إليھم تلك المعلومات مما يؤثر على قدرتھم في اليقين بالمحتوى 

قد عرفھا في اتجاه آخر على أنھا  (٢٠٠٤ ,Paprocki)إH أن ، اHقتصادي لتلك المعلومات

-داء اHقتصادي الحالي والمستقبلي حيازة ا�دارة أو ا-طراف الداخلية لمعلومات حول ا"

، بشكل أكثر من حيازة ا-طراف الخارجية لھا مثل المستثمرين والدائنين والمحللين منشأةلل

   .)٢("وغيرھم من المتعاملين في السوق

من خ0ل امت0ك طرف لمعلومة بحكم  عدم تماثل المعلوماتحالة  تحدثبناءً عليه، 

موقعه في المنشأة وعدم امت0كھا من قبل الطرف الثاني الذي يحتاج إلى نفس المعلومة، فمث0ً 

من خ0ل موقعھا في المنشأة لديھا معلومات خاصة قد H تكون متاحة للغير من ا-طراف ا�دارة 

 أو المتوقع توافرھا في المستقبل لحاليكفرص ا�ستثمار المتاحة لديھا في الوقت ا, الخارجية

ھذه المعلومات قد H تتوافر لدى ا-طراف الخارجية مثل , وإمكانية نجاح واستمرار تلك المنشأة

وحتى وإن , وغيرھم من المتعاملين في السوق, المحللين الماليين, المقترضين, المستثمرين

وھو ا-مر الذي يسمح , إدارة المنشأةتوافرت لديھم فلن تتوافر في نفس توقيت توافرھا لدى 

ونتيجة التعارض في المصالح بين , بحدوث عدم تماثل المعلومات بينھا وبين تلك ا-طراف

فإن إدارة المنشأة يمكن أن تستغل ما تمتلكه من معلومات خاصة في القيام , ا�دارة والمستثمرين

قيام ا�دارة باستغ0ل  ًمث0, مرين إليھاببعض التصرفات ا�نتھازية بغية تحويل الثروة من المستث

معلوماتھا الداخلية في عمليات التداول على ا-وراق المالية للمنشأة وتحقيق عوائد غير عادية 

 ًأساسيا ًكما أن عدم تماثل المعلومات في السوق يعتبر دافعا, على حساب المستثمرين في السوق

زيادة مكافآتھا أو بھدف  بالتاليح بھدف زيادة الربح لقيام إدارة المنشأة بممارسات إدارة ا-ربا

 في الفترات التي يتسم فيھا أداء تلك ًالتأثير على أسعار أسھم المنشأة في السوق وخصوصا

   .)٣(ا-سھم بالضعف أو في حال قيام المنشأة بطرح أسھم جديدة في السوق

  

  

                                                             

١  - Lu C.w., Chen T. H., Liao H. H., ٢٠١٠, "Information Uncertainty Information Asymmetry and 
Corporate Bond Yield Spreads", Journal of Banking and Finance , Vol.٣٤, Iss.٩, pp ٢٢٧٩ - ٢٢٦٥. 
٢  - Paprocki. C., Stone M. S., "The Quality of Critical Accounting Policy Discloser Lower for 
Companies with High Information Asymmetry?", working Paper , ٢٠٠٤. 
٣ - Cohen , B., and Dean, T. "information asymmetry and investor valuation of ipo: top management 
team legitimacy as capital market signal", strategic management journal, vol.٢٠٠٥ ,٢٦. 
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  :طرق قياس عدم تماثل المعلومات: ٢ – ٢ – ٢

، القضية )الوكيل والموكل(عدم تماثل المعلومات بين طرفي الع0قة التعاقدية تمثل ظاھرة 

ا-ساسية بالنسبة للمستثمرين والدائنين والمراقبين في السوق، حيث ترتبط تكاليف ا�فصاح 

وقد قدم الفكر المحاسبي عدد من . اHخت0ف والتباين في عدم تماثل المعلومات درجةالمحاسبي ب

فالطلب المتزايد  ،تستند إلى متغيرات عدة قابلة للم0حظة للتعبير عن ھذه الظاھرة المقاييس التي

على المعلومات من قبل رجال ا-عمال والمستثمرين والرغبة في تحفيز رأس المال الخاص 

الذي يمثل مصدر ، بإنتاج المعلومات وا�فصاح، ھو وسيلة أخرى للحد من عدم تماثل المعلومات

مازال يمثل فجوة كبيرة بينه وبين واقع  الذيالحكومي في حال تباين المعلومات لتبرير التدخل 

  .)١(التفكير اHقتصادي العالمي

ومن المفيد القول أن قياس ظاھرة عدم تماثل المعلومات قد شغلت الكثير من الباحثين في ھذا 

اييس التي تؤدي إلى المجال وقد قدم الفكر المحاسبي عموماً والتمويلي خصوصاً العديد من المق

  :قياس ھذه الظاھرة ومن أھم ھذه المقاييس

   :ھااحتمالية المعلومات على أساس حجم تباين –١

ورغبة ا�خرين في  المنشأةيقصد بھذا المقياس ھو رغبة بعض المستثمرين في بيع أسھم 

الشراء، نظراً لكون الرغبة في التداول ترتبط أساساً بمدى توافر المعلومات الم0ئمة لكل 

المتعاملين، فإن حجم التداول يعتبر من المؤشرات التي يستدل من خ0لھا على درجة عدم تماثل 

قة عكسية مع عدم تماثل تجدر ا�شارة في ھذا المقام إلى أن حجم التداول يرتبط  بع0. المعلومات

شيوع (المعلومات، فعدم وصول المعلومات إلى كل المتعاملين داخل سوق ا-وراق المالية 

فإن ذلك يعني إما تخفيض المتعاملين ذوي المعلومات، أو ) ظاھرة عدم تماثل المعلومات

  .)٢( يعني انخفاض حجم التداول ھذاانسحابھم من السوق نھائياً، 

   :التداول الداخليربحية  -٢  

يقوم ھذا المقياس على فكرة أن ا-رباح الداخلية ذات الصلة بالمعلومات قبل ا�فصاح 

العام يتم إدراجھا بالكامل في أسعار ا-سھم، كما ترتبط أرباح التداول من الداخل بدرجة التباين 

                                                             

١ - Mann. S., Wustemann. H., ٢٠١٠, "Public Governance of Information Asymmetries the Gap 
Between Reality and Economic Theory", Journal at Socio, Economics, Vol.٣٩, Iss.٢, p ٣. 
٢ - Chi. W., Wang C., ٢٠١١,  "Accounting Conservation in A setting of Information an Asymmetry 

Between Majority and Minority Shas Holders", The International Journal at Accounting , Vol.٤٥, 

Iss.٤p ٧. 
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اول من الداخل يكون ولذا فإن أرباح التد. في المعلومات بين المديرين والمستثمرين من الخارج

  .)١(صفراً إذا كان المشاركين في السوق لديھم نفس المعلومات الموجودة لدى ا�دارة

  : مدى السعر - ٣

 Bid – Askيقصد به الفرق بين سعر شراء وسعر بيع السھم الذي يرغب المستثمر به 

Spread ،فإن الفرق بين السعرين يمكن أن يكون مقياساً لعدم تماثل المعلومات في  بالتالي

السوق، فالمستثمر الذي يرغب في شراء أو بيع السھم يدرك أن أي عملية تبادل على ھذا السھم 

بينه وبين المستثمرين ذوي المعلومات ا-كثر منه سوف يحقق له خسارة، وعلى العكس تماماً، 

على ھذا السھم بينه وبين المستثمرين ذوي المعلومات ا-قل منه سوف يحقق فإن أي عملية تبادل 

وبناءً عليه، فإن المستثمر الراغب في شراء وبيع السھم سيعمل على تحديد مدى السعر . له ربح

يمكنه من تقليل الخسائر المحتملة لعمليات التبادل مع المستثمرين ذوي  الذيالراغب به 

أو تعظيم المكاسب المحتملة لعمليات التبادل مع المستثمرين ذوي المعلومات ا-كثر منه 

والنتيجة أنه كلما زاد مدى السعر الذي يحدده المستثمرون في السوق كلما . المعلومات ا-قل منه

  .)٢(كان دلي0ً على زيادة حالة عدم تماثل المعلومات التي يدركھا ھؤHء المستثمرون

  : توقعات المحليين الماليين - ٤

يعد تنبؤ المحللين الماليين با-رباح المستقبلية أحد المقاييس المستخدمة في قياس ظاھرة 

أن  إلىالتي اعتمدت على ھذا المقياس  عدم تماثل المعلومات، حيث تشير العديد من الدراسات

ھناك ع0قة عكسية بين دقة وتطابق تنبؤات المحللين الماليين وعدم تماثل المعلومات، ويتم قياس 

توقعات المحللين من خ0ل الفرق بين الربح الفعلي في نھاية السنة ومتوسط تنبؤات المحللين 

ة، أما التطابق الماليين بشأن الربح عن ھذه السنة مقسوماً على الربح الفعلي المقرر في نھاية السن

بين تنبؤات المحللين الماليين فيتم قياسه عن طريق قسمة اHنحراف المعياري لتنبؤات مجموعة 

  .)٣(من المحللين على الربح الفعلي المقرر عنه

وتجدر ا�شارة في ھذا الصدد إلى أن ظاھرة عدم تماثل المعلومات ھي من الظواھر غير 

التالي فإن جميع المقاييس السابق بحظتھا بصورة مباشرة، المنظورة في السوق، أي H يمكن م0

ذكرھا ھي مقاييس تقريبية لعدم تماثل المعلومات وليست مقاييس أكيدة، وتعد محصلة جھود 

  .بحثية عديدة في مجال المحاسبة والتمويل للوصول إلى مقياس حقيقي لتلك الظاھرة

                                                             

١ - Frankel. R., Li. X., ٢٠٠٤, "Characteristics at A firm's Information Environment and The Information 
asymmetry Between Insiders and Outsiders, Journal of Accounting and Economics ,Vol.٣٧, Iss.٢, p 
٥. 

  .٢٤٠، ص مرجع سبق ذكره ,إبراھيم السيد, عبيد -٢
٣- Richardson V. J., ١٩٩٨, "Information Asymmetry and Earnings Management: Sam Evidence", 

University of Kansas, Working Paper, p ٧.  
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  : ا�ثار المترتبة على عدم تماثل المعلومات: ٣ – ٢ – ٢

أن عدم تماثل المعلومات بين أطراف الع0قة التعاقدية يتسبب ) ١٩٩١(ترى  دراسة عبد العليم 

  .)١(المخاطر ا-خ0قيةتتمثل في مشكلة المخاطر المعنوية ومشكلة  التيفي حدوث مشاكل الوكالة 

   :)٢(أن عدم تماثل المعلومات يؤدي إلى النتائج التالية Cataldo) ٢٠٠٣(يرى 

  .يزيد من تكاليف الصفقات – ١

  .إلى زيادة معدل الطلب على العائد زيادة تكاليف الصفقات يؤدي – ٢

  . التقليل من الضمانة على السندات المالية – ٣

  :بالتالي فإن طرفي الع0قة التعاقدية يمكن أن يعمدوا إلى ما يلي

  .لخلق المنفعة Information symmetryالكشف عن المعلومات  – ١

  . للحصول على منفعة إخفاء معلومات – ٢

أن عدم تماثل المعلومات يؤدي إلى تحقيق عائد غير  ترى(٢٠٠٨) Duarte  دراسةكما أن 

 H عادي لبعض المستثمرين الذين يملكون المعلومات الخاصة على حساب مستثمرين آخرين

يملكون تلك المعلومات، ا-مر الذي يترك تأثيراً سلبياً على كل من المتعاملين في سوق ا-وراق 

  .)٣(المالية

، وعلى المنشأة، فقد أكدت أن عدم تماثل المعلومات يؤثر على مستوى )٢٠٠٨(أما دراسة عبيد 

-ن زيادة عدم  ذلكمن خ0ل زيادة تكلفة التمويل  :المنشأةفعلى مستوى . مستوى رأس المال

تماثل المعلومات سيؤدي إلى زيادة مخاطر المعلومات التي يتحملھا المستثمرين، وھي المخاطر 

 المنشأةالناجمة عن قدرة ھؤHء المستثمرين على التقدير الدقيق للعوائد المتوقعة Hستثماراتھم في 

من  المنشأةعلى مستوى  نتيجة لعدم كفاية المعلومات لديھم، كما يؤثر عدم  تماثل المعلومات

خ0ل تأثيره على سلوك ا�دارة، فنتيجة لموقع ا�دارة في المنشأة في ظل الع0قات التعاقدية، 

فإنھا ونتيجة Hمت0كھا معلومات داخلية قد تقوم ببعض التصرفات اHنتھازية بغية زيادة منافعھا 

  .إليھا من الم0كعلى حساب منافع الم0ك، ا-مر الذي يؤدي إلى تحويل الثروة 

فقد بينت الدراسة أن أھم ھذه  :مستوى رأس المالأما بالنسبة �ثار عدم تماثل المعلومات على 

تخفيض درجة السيولة في السوق، فكلما زادت درجة عدم تماثل المعلومات في ب يرتبطا�ثار 

رين ذوي السوق كلما أدى ذلك إلى انخفاض عدد الصفقات التي تحدث في السوق، فالمستثم

المعلومات ا-قل قد يحجمون عن اHستثمار في السوق خوفاً من تعرضھم إلى خسائر غير 

                                                             

  .١١٧، ص مرجع سبق ذكره عبد العليم، نجاتي ابراھيم، -١
٢ - Cataldo . J .A., op. cit., P. ٨٥. 
٣- Duarte J. and Other's, Information Asymmetry, Information Dissemination and the Effect of 
Regulation FD on the Cost of Capital", Journal at Financial Economics, Vol.٨٧, Iss.٢٠٠٨ ,١, p ٢٧. 
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كما أكدت الدراسة أن . متوقعة إذا قاموا بعمليات التداول مع المستثمرين ذوي المعلومات ا-كثر

ر عدم تماثل المعلومات على مستوى رأس المال يتجلى من خ0ل تخفيض كفاءة عملية امن آث

ھو قدرة المنشأة على توفير ا-موال ال0زمة  :ا�ول: Hستثمار من خ0ل تأثيره على عاملينا

ھو قدرة المنشأة على المفاضلة بين الفرص  :والثانيلتمويل فرص اHستثمار الجديدة، 

  . )١(اHستثمارية بغية انتقاء تلك الفرص ذات صافي القيمة الحالية ا-كبر

إلى العديد من ا�ثار السلبية على سوق ا-وراق المالية  يؤدي عدم تماثل المعلومات كما أن  

أن ظاھرة عدم تماثل المعلومات تترك تأثيراً سلبياً  (٢٠٠٥) ,.Gregoriou et alحيث يرى  

  .)٢(على حجم التداول ومن ثم على السيولة مع تأثير محدود على السعر

إلى أن ظاھرة عدم تماثل المعلومات تقود المتعاملين الذين لم  )٢٠٠٥(كما توصلت  دراسة السيد 

تصل إليھم المعلومات إلى اللجوء إلى كثير من المحللين الماليين والسماسرة بغرض إجراء 

التحلي0ت ال0زمة حتى يتساوى الجميع وأن نھاية ذلك يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة المعلومات 

با�ضافة إلى أن تخفيض المتعاملين دون المعلومات ، ھذا سوقالومن ثم اHنسحاب من 

لتعام0تھم أو انسحابھم نھائياً من السوق يؤدي إلى انخفاض حجم التداول بما يترك تأثيراً على 

ن ھذا التأثير يمتد إلى ارتفاع تكلفة رأس المال ومن ثم انخفاض في العائد مما إالسيولة، بل 

أسواق ا-وراق المالية وتقلبات ملحوظة في أسعار  ينعكس في النھاية على عدم الثقة في

  .)٣(ا-سھم

أن عدم تماثل المعلومات يؤدي إلى وجود اHختيار العكسي والمخاطر ) ٢٠٠٩( الناقةويرى 

المعنوية وك0ھما يتداخل مع التشغيل الكفء ل­سواق المالية في تحويل الموارد التمويلية من 

العجز المالي، مما قد يقلل من حجم الموارد التمويلية وحدات الفائض المالي إلى وحدات 

المعروضة في ا-سواق المالية بطريقة مصطنعة ويخلق عجزاً زائفاً في عرض تلك الموارد، 

من  لصغارصادياً، كما يحرم المدخرين اومن ثم ترتفع تكلفة التمويل بطريقة غير مبررة اقت

ه الموارد عاطلة رغم وجود وحدات إقتصادية استثمار مواردھم في أصول مالية، وقد تظل ھذ

يؤدى إلى ضياع الدخل الذي كان بإمكان صغار المستثمرين والمدخرين  ھذا ،تطلب تلك الموارد

على مدخراتھم ويحرمھم من اHستفادة من وجود ا-سواق المالية، فيضيق نطاق ا-سواق  تحقيقه

  .)٤(المالية

                                                             

  .٢٣٦ – ٢٣٣ص ، ص مرجع سبق ذكره ,إبراھيم السيد, عبيد - ١
٢  - Gregoriou. A., Loannidis. C., Skerratt. L; Information Asymmetry and the Bid- Ask Spread: 

Evidence from UK", Working Paper, Brunel University, ٢٠٠٥, p ٣١ – ١. 

لبحوث التجارية مجلة ا،  "التوسع في ا;فصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات في البورصة المصرية"محمود ،  صفا السيد، - ٣

  .١٥، ص ٢٠٠٥جامعة سوھاج ، يونيو  –، كلية التجارة المعاصرة
  .٣٥١، ص مرجع سبق ذكره ،حمد أبو الفتوحأ الناقة، -٤
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  :ةالتاليومما سبق يمكن التوصل إلى النقاط 

تلعب المعلومات دوراً مھماً في بناء التوقعات المتعلقة باHستثمار في سوق ا-وراق المالية،  – ١

  .ولعدم تماثل المعلومات أثراً مھماً في زيادة أو تخفيض ھذه التوقعات

لعدم تماثل المعلومات أثراً سلبياً في تحريك سوق ا-وراق المالية، سواء من حيث حجم  - ٢

  .م0ت المتعلقة با-وراق المالية أو من حيث تغيرات أسعار ھذه ا-وراقالمعا

إن عدم تماثل المعلومات سيؤدي إلى زيادة مخاطر المعلومات التي يتحملھا المستثمرين،  – ٣

ثر عدم تماثل المعلومات عدم قدرتھم على تقدير العوائد بشكل صحيح، ومن جھة ثانية يؤ بالتالي

م ا�دارة لتعظيم منافعھا الخاصة على حساب منافع الم0ك وبقية ا-طراف زيادة الفرص أما في

  .ا-خرى

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى زيادة تكلفة المعلومات، ا-مر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم  – ٤

عدم الثقة في سوق ا-وراق المالية وزيادة  بالتاليالتعام0ت في السوق وزيادة تكلفة رأس المال 

  .بات ا-سعارتقل

تقيم أداء ا�دارة، مما يؤدي إلى  علىثمر في ظل عدم تماثل المعلومات عدم قدرة المست – ٥

سيؤثر  ھذازيادة المخاطر التي يتوقعھا المستثمر ا-مر الذي سينعكس سلباً على حجم العائد، 

علية ل­سھم عن أيضاً في سوق ا-وراق المالية  فيؤدي في أغلب ا-حوال إلى زيادة ا-سعار الف

  .أسعارھا الحقيقية

  

  :المنظور النفعي لعدم تماثل المعلومات: ٤ – ٢ – ٢

يرتبط مفھوم السلوك النفعي لعدم تماثل المعلومات نتيجة لموقع ا�دارة في المنشأة في   

تكون تمتلك معلومات خاصة قد H  –من موقعھا في المنشأة  –إطار نظرية الوكالة، فا�دارة 

 نافعمنفعتھا الخاصة على حساب م تعظيمھذه المعلومات في مستغلة متاحة ل­طراف الخارجية، 

حيث يكون لدى ا�دارة قدرة ا�ط0ع على كافة البيانات والمعلومات الخاصة . ا-طراف ا-خرى

إذ تعتمد تلك ا-طراف على المعلومات التي , ذلك على خ0ف بقية ا-طراف ا-خرى, بالمنشأة

وھذه المعلومات الخاصة تتم عندما تكون عملية التعاقد مع الوكيل قد تمت . تفصح عنھا ا�دارة

يتوقع بأن الوكيل سيقوم بأداء المھام التي تقع على عاتقه بالشكل المطلوب، بحيث أن الموكل 

اختيار السياسات المحاسبية التي من شأنھا زيادة  إلىمنفعة الموكل، ھنا ستعمد ا�دارة محققاً 

Hختيار النفعي للسياسات المحاسبيةمنفعة ا�دارة دون منفعة الم0ك، ھذا ما يعرف بمفھوم ا، 

ذلك أن ا�دارة تختار الطرق المحاسبية أو .  المخاطر ا-خ0قيةإلى حدوث مشكلة  الذي يؤدي

في إطار افتراض تعظيم تاريخ القيام بالتغييرات المحاسبية التي تفرضھا المعايير المحاسبية، 
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منفعتھا الخاصة، من خ0ل دراسة الع0قة بين اHختيار المحاسبي والعديد من البدائل التي تجسد 

وك النفعي ل]دارة، سواء كانت منافع ا�دارة محققة من خ0ل زيادة تعويضاتھا ومكافآتھا أو السل

 (١٩٦٤) Gordonوقد حدد  .)١(تجنب مخالفة عقود الدين، أو تقليل اHلتزامات الضريبية الحالية

  : )٢(ة، ھيث0ثة عوامل تزيد من منفعة ا�دار

  .سرية أعمالھا – ١ 

  .مستوى ومعدل النمو في الدخل الذي تحققه ا�دارة – ٢

  .مستوى معدل النمو في حجم المنشأة – ٣

تعظيم منافعھا يعتمد في جزء منه على  أن تحقيق أھداف ا�دارة في (١٩٦٤) Gordonوأكد 

   .)٣(رضا حملة ا-سھم بشأن أداء المنشأة

مفھوماً مميزاً لطبيعة السلوك النفعي قدما  (١٩٩٤) Christie and Zimmerman إH أن

ل]دارة وأثره على ثروة ا-طراف المتعاقدة وقيمة المنشأة، من خ0ل استخدام مصطلح السلوك 

النفعي الكفء، الذي يتحقق في إطار افتراض سعي جميع أطراف التعاقد إلى تعظيم منافعھا 

تقليل من السلوك النفعي الي إلى الخاصة، والتصرف الرشيد الذي تسلكه ھذه ا-طراف الذي يؤد

يمكن أن تعزز من ) بما فيھا اHختيار المحاسبي(فعلى الرغم من أن قرارات ا�دارة . ل]دارة

ثروتھا الخاصة على حساب ا-طراف ا-خرى، وأن ا-طراف ا-خرى تتصرف بشكل رشيد 

من سلوكھا النفعي المتوقع،  وعق0ني إزاء السلوك النفعي ل]دارة، فإن لدى ا�دارة دوافع للتقليل

بحيث يؤدي السلوك النفعي المتوقع إلى تعظيم قيمة المنشأة، عندما تكون التكاليف الحدية 

ل]شراف والسلوك النفعي المتبقي تساوي اHنخفاض الحدي في تكلفة السلوك النفعي المتوقع 

بناءً عليه، فقد عرفا . )٤()ةالخسارة المتبقية وفق مفھوم نظرية الوكال(والسلوك النفعي المتبقي 

اختيار الطرق المحاسبية التي تزيد من ا-رباح أكثر مما ھو "اHختيار المحاسبي النفعي بأنه 

، واعتبرا أن ھذا اHختيار )٥("متوقع، ووفقاً للمعلومات المتاحة وقت القيام باHختيار المحاسبي

لخاصة بدون زيادة القيمة ا�جمالية يحصل في حالة اتخاذ ا�دارة قرارات تزيد من ثروتھا ا

  :)٦(ذلك كما يلي. للثروة

                                                             

، رسالة دكتوراه غير "استخدام المدخل التطبيقي في الفكر المحاسبي المعاصر كإطار للتنظير المحاسبي"يوسف، علي محمد،  -١
  .١٩٦، ص ٢٠٠٥التجارة با�سماعيلية، جامعة قناة السويس، منشورة، كلية 

٢ - Gordon, M., ١٩٦٤,Postulates, Principles and Research in Accounting", The Accounting Review, 
(Vol. ٣٩, No. ٢), pp ٢٦٣ - ٢٥١.  
٣ - Gordon, M., ١٩٦٤, op. cit., PP ٢٦٢ – ١٦١. 
٤-Christie, A., and Zimmerman, J., ١٩٩٤, "Efficient and Opportunistic Choice Of Accounting 
Procedures: Corporate Control Contests", The Accounting Review, (Vol. ٦٩, No.٤), p ٥٤١. 
٥-Ibid ., P.٥٤٢.  
٦-Ibid ., P.٥٤١. 
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إذا حدثت الظروف التي تجعل بعض النظم الرقابية للمنشأة تمكن ا�دارة من إظھار أداھا  – ١

  .بشكل أكبر من المتوقع

  .التضليل أو ا-خطاء المرتكبة في كتابة العقود ا-ولية – ٢

 تحليلتماثل المعلومات، فقد قامت بعض الدراسات ب واعتماداً على المنظور النفعي لعدم  

من خ0ل تحليل تعويضاتھا وأنواع السياسات المحاسبية  ذلكواكتشاف السلوك النفعي ل]دارة، 

كأحد عناصر تعويضات ا�دارة  Stock optionsمن أھمھا خيارات ا-سھم  التياHختيارية، 

تعويضات ا�دارة في شكل خيارات ا-سھم، أحد إذ يعتبر استخدام . لتفسير اHختيار المحاسبي

المحددات المستخدمة لتفسير اHختيار المحاسبي من قبل ا�دارة، وموقفھا إزاء المعايير 

فھذه التعويضات تمنح بناءً على توصيات لجنة . المحاسبية التي قد تؤثر على ھذه التعويضات

وفقاً -سعار ا-سھم في تاريخ الخيارات،  التعويضات التي تمثل أحد لجان مجلس ا�دارة، وتحدد

  .)١(ويختلف حجم وتوقيت الخيارات من سنة إلى أخرى

أن اHختيار المحاسبي ينتج  Zimmer) ١٩٨٦(ولتجنب السلوك النفعي ل]دارة اعتبر   

  .)٢( Ex anteالقبلي الكفء عن عملية التعاقد 

 لتفسيرأن حل ھذه المسألة يتم من خ0ل التعاقد الكفء  يرىFields ) ٢٠٠١( إH أن  

اHختيار المحاسبي في عقود المكافآت، بالرغم من اختيار ا�دارة للسياسات التي تؤدي إلى تعظيم 

منفعتھا، إH أنه في جانب آخر يؤدي إلى توافق مصالح ا�دارة مع مصالح حملة ا-سھم، ويتم 

  :)٣(ھاذلك من خ0ل آليات متعددة أبرز

زيادة ا-رباح المحاسبية المقرر عنھا وتعظيم قيمة المنشأة، بما يؤدي إلى زيادة ثروة   - أ

 .جميع ا-طراف بدون حدوث عمليات تحويل للثروة

تجنب مخالفة عقود التوزيعات، لتجنب حدوث تحويل للثروة من أصحاب الدين إلى حملة   - ب

 .ا-سھم

 .ا-طراف من السلوك النفعي ل]دارةيحد افتراض التصرف الرشيد من قبل جميع   - ت

 

  :لعدم تماثل المعلومات معلوماتيالمنظور ال: ٥ – ٢ –٢

يفترض المنظور المعلوماتي لعدم تماثل المعلومات بأن لدى ا�دارة معلومات خاصة 

يمكنھا من استخدامھا عند اHختيار مابين قواعد التقرير المالي، ووفقاً لمجموعة من العقود التي 

                                                             

  .١٩٨يوسف، علي محمد، المرجع السابق، ص  -١
٢-Zimmer, I., ١٩٨٦, "Accounting for Interest by Real Estate Developers", Journal ofAccounting and 
Economic, (Vol. ٨), PP ٥١-٣٧. 
٣-Fields,T., ٢٠٠١., op. cit., P. ١٤. 
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، وH يتضمن Stakeholdersتحدد تعويضاتھا وقواعد المشاركة ا-خرى بين أصحاب المصلحة 

فقد . اختيارھم ا�جراءات المحاسبية فقط، إنما أيضاً التقديرات المطلوبة من قبل تلك ا�جراءات

ن يحدث تستخدم ا�دارة أحكامھا لجعل التقارير المالية أكثر تثقيفاً وإع0ماً للمستخدمين، ويمكن أ

ذلك، إذا ما كان ھناك تقديرات أو اختيارات محاسبية تمثل مؤشرات موثوق بھا عن ا-داء المالي 

  .)١(للمنشأة

فيمثل المنظور المعلوماتي لعدم تماثل المعلومات بدي0ً لمنظور السلوك النفعي، فقد حدد 

)١٩٨٣(Holthausen and Leftwich نسبية في تقديم إذا كان لدى ا�دارة ميزة أنه ، ب

معلومات تتعلق بأداء المنشأة، فإن جزء من تعويضاتھا يحدد على أساس قدرتھا على تقديم 

بالتالي يقترح المنظور المعلوماتي أن ا�دارة تقوم  .)٢(معلومات تتعلق بالتدفقات النقدية للمنشأة

  .)٣(باختيار الطرق المحاسبية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية

ناحية ثانية، يعتبر المستثمرون من أھم مستخدمي المعلومات المحاسبية، يرى من 

)١٩٨٤ (Needles  أن ا-ثر المقصود من تدفق المعلومات من ا�دارة ومن اختيارھم للسياسات

المحاسبية يجب أن يتمثل في مساعدتھم Hتخاذ القرارات التي تحقق لھم أفضل توليفة من 

فالمستثمر يھتم بتكوين توقعات حول عوائد ا-سھم التي يملكونھا وتوقعات . )٤(اHستثمارات

أسعار أسھمھم بالزيادة والنقصان، وH يقتصر ھذا اHھتمام على تقييم المستثمرين للوضع 

اHقتصادي للمنشآت اHقتصادية التي يساھمون فيھا فقط بل أن اھتمامھم يشمل تلك المنشآت التي 

 تدخل ا�دارة في تحديد نوعية المعلومات التي تھمبالتالي فإن . ر فيھايتطلعون ل0ستثما

يفترض المنظور المعلوماتي إذ ، بينھما المستثمرين سيؤدي إلى حدوث عدم تماثل في المعلومات

قرارات المستثمرين فيما  فيلعدم تماثل المعلومات بأن لدى ا�دارة معلومات من شأنھا أن تؤثر 

القدرة ا�يرادية المرتقبة للمنشآت اHقتصادية المتاحة أسھمھا في السوق،  يتعلق بالحكم على

وتوقع مقدار العوائد التي سيتم  منشآتبالتالي عدم القدرة على تقدير القيمة السوقية -سھم ھذه ال

  .)٥(توزيعھا

                                                             

١ - Healy, p., and Wahlen, j., ١٩٩٩, "A Review of The Earnings Management Literature and its 
Implications for Standard Setting", Accounting Horizons, (Vol. ١٣, No.٤), pp ٣٨٣-٣٦٥. 
٢ - Holthausen, R., and Leftwich , R., ١٩٨٣, " The Economic Consequences Choice: Implications of 
Contracting and Monitoring", The Journal of Accounting and Economic, (Vol. ٥), P١١٢. 

  .١٩١يوسف، علي محمد، المرجع السابق، ص  -٣
٤-Needles, B.E.  et al., "Principle Accounting", Houghton Miffliw co., Boston, ١٩٨٤, pp ١١-٧. 
٥-Idem 



42 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :لثالفصل الثا

  المفھوم والعوامل المحددة لھا، مصداقية التقارير المالية
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  :لثالفصل الثا

  المفھوم والعوامل المحددة لھا، مصداقية التقارير المالية

  

نتاج النظام المحاسبي والقواعد والمبادئ تمثل المعلومات التي تقدمھا التقارير المالية 

إذ يتم ا(عتماد على المعلومات المعدة وفق أساس ا(ستحقاق  ،بشكل عامالمطبقة المحاسبية 

مما شكل تحديات باعتبارھا المصدر الرئيسي الذي يمكن ا(عتماد عليه (تخاذ قرارات فعالة، 

اFدارة ومدى مصداقيتھا في وخاصة  ,المعلوماتت التي تعد وتقدم ھذه الجھا أمامومسؤوليات 

المحاسبين العرض واFفصاح عن المعلومات المھمة لجميع اJطراف ذات الصلة، إضافة إلى 

  .جعي الحسابات الذين يصدقون عليھاالذين يقومون بإعدادھا ومرا

ب يتعرض ھذا الفصل إلى دراسة مفھوم التقارير المالية، والخصائص النوعية التي يج

  :من خZل ذلكعناصر مصداقية التقارير المالية،  مع التركيز علىأن تتصف بھا ھذه التقارير، 

  

  .وخصائصھا النوعيةالتقارير المالية  مفھوم: المبحث ا ول

  .عناصر مصداقية التقارير المالية: المبحث الثاني
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  :المبحث ا ول

  النوعيةوخصائصھا التقارير المالية مفھوم 

  

إضافة , التي لحقت ببيئة اJعمال المعاصرة, أدى حدوث مجموعة من المتغيرات الرئيسية      

إلى العديد من المشاكل واJزمات التي تعرضت لھا منشآت كبرى على مستوى العالم، المتمثلة 

ب وغيا, Discretionary في ممارسات اFدارة النفعية في ا(ختيار المحاسبي ا(ستنسابي

الكثير من دول العالم إلى إصدار  دعىالمصداقية في التقارير المالية في ذلك الحين، اJمر الذي 

  .تشريعات لتعزيز صدقية التقارير المالية والتحكم بالسلوك النفعي لpدارة

ودور التقارير المالية ، طبيعة أساس ا(ستحقاق المحاسبييناقش ھذا المبحث مفھوم و

  :ن خZل ما يليم ذلك، ومصداقيتھا

  .أساس ا(ستحقاق المحاسبي: ١ – ١ – ٣

 .مقومات أساس ا(ستحقاق المحاسبي: ١ –١ – ١ – ٣

المعلومات التي يقدمھا أساس ا(ستحقاق  وخصائص طبيعة: ٢ – ١ – ١ –٣

  .المحاسبي

  .التقارير الماليةمفھوم ودور : ٢ – ١ –٣

  .ماھية التقارير المالية: ١ – ٢– ١ – ٣

  .التقارير المالية حدود ا(ستفادة من: ٢– ٢– ١ – ٣

  .التقارير المالية أھداف: ٣ – ٢– ١ – ٣

  .ف المستفيدة من التقارير الماليةاJطرا: ٤ – ٢– ١ – ٣

  .، والعوامل المؤثرة فيھامصداقية التقارير الماليةوطبيعة مفھوم : ٣ – ١ –٣

  .مفھوم وطبيعة مصداقية التقارير المالية: ١ – ٣ –١–٣

  .العوامل المؤثرة في مصداقية التقارير المالية: ٢ – ٣ – ١ –٣

  .طبيعة فجوة مصداقية التقارير المالية: ٣ – ٣ – ١ –٣

  

  

  

  

  

  



45 

 

  :أساس ا/ستحقاق المحاسبي: ١ – ١ – ٣

لكونه يمثل إطار تندرج ضمنه  نظراً , ينال أساس ا(ستحقاق أھمية بالغة في المحاسبة

العديد من المفاھيم والقواعد المحاسبية التي تؤثر على طبيعة وخصائص المعلومات المحاسبية 

المنشورة، فالمعلومات المحاسبية التي تنتج عن تطبيق ما يعرف بأساس ا(ستحقاق أو محاسبة 

التي ترتبط بجوھر العمل  ا(ستحقاق تعكس تطبيق العديد من المفاھيم والسياسات المحاسبية

  .المحاسبي

 ,جوھر العمل المحاسبي Accrual Accountingأساس ا(ستحقاق في المحاسبة  ويمثل

قياس قيم والمتعلقة ب والمفاھيم التي تتضمنھا نظرية المحاسبة(رتباطه بالعديد من المبادئ 

  .المختلفةھا وتكوين المخصصات بأنواعھا اتوتقدير استھZك اJصول

  

  :أساس ا/ستحقاق المحاسبيمقومات : ١ –١ – ١ – ٣

بموج��ب أس��اس ف . ف��ي الممارس��ة المحاس��بية س��اسحج��ر ا�أس��اس ا
س��تحقاق  يعتب��ر

ا
ستحقاق المحاسبي تحمل الفترة المالية بما يخصھا م�ن ا$ي�رادات والنفق�ات بغ�ض النظ�ر ع�ن 

، فالمصروفات التي )١(ا$يرادات والنفقاتالتاريخ الفعلي لتحصيل أو سداد النقدية المرتبطة بتلك 

��تخ��ص الفت��رة يج��ب أن تُ  بالنس��بة ، ودل عل��ى حس��ابات الفت��رة المالي��ة س��واء س��ددت أم ل��م تس��دحم1

ا�م�ر  ك�ذلك .التي 
 تخص الفترة المالية يجب أن تستبعد سواء س�ددت أم ل�م تس�ددللمصروفات 

لي�ة يج�ب أن تحم�ل عل�ى حس�ابات الفت�رة بالنسبة ل7ي�رادات، ف�ا$يرادات الت�ي تخ�ص الفت�رة الما

المالي�ة س�واء حص�لت أم ل�م تحص�ل، وا$ي�رادات الت�ي 
 تخ�ص الفت�رة المالي�ة يج�ب أن تس�تبعد 

وي��رتبط أس��اس ا
س��تحقاق بش��كل أساس��ي ب��الفروض والمب��ادئ  .س��واء حص��لت أم ل��م تحص��ل

صروفات ومبدأ ا
ستمرارية المحاسبية المقبولة قبو
ً عاماً ومن أھمھا مبدأ مقابلة ا$يرادات بالم

  .ومبدأ الدورية

ويلقى أساس ا(ستحقاق اھتماماً بالغاً من قبل المحاسبين والھيئات المحاسبية بشكل عام، حيث 

يوجد تأكيد في المحاسبة على أفضلية المعلومات التي يقدمھا أساس ا(ستحقاق مقارنة 

, التأكيد بشكل خاص عن الھيئات المحاسبيةويصدر ھذا بالمعلومات التي يقدمھا اJساس النقدي، 

أن المعلومات " حيث يبين" FASB"مثل مجلس معايير المحاسبة المالية في الو(يات المتحدة 

عن قدرة  المتعلقة بأرباح المنشأة والناتجة عن تطبيق أساس ا(ستحقاق تقدم بشكل عام مؤشراً 

                                                             

١ - Harper, David, ٢٠٠٤, "Advanced Financial Statements Analysis", (Investopedia.com),  p ٣. 
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بشكل أفضل من المعلومات المحدودة  ذلكلنقدية المنشأة الحالية والمستقبلية على توليد التدفقات ا

  .)١(التي توفرھا المقبوضات والمدفوعات النقدية

ووفقاً لھذا ا�ساس ي?حظ فقدان الع?قة بين الربح المتحقق ورصيد النقدية، فبالرغم من تحقق 

  .)٢(ا�رباح إ
 أن النقدية قد تنخفض أو تزداد استناداً إلى حركة النقدية خ?ل الفترة

ويعتبر إتباع مبدأ ا(ستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من 

مستمراً   تمثل تياراً  –في صورتھا النموذجية  –إتباع اJساس النقدي لھذا الغرض، إذ أن المنشأة 

إلى مدد زمنية  –ة Jغراض إعداد التقارير المالي – من الدخل، إ( أنه يجب تجزئة ھذا التيار

عن ذلك فإن معامZت المنشأة تؤدي في معظم اJحوال إلى عدم تزامن العمليات  ، وفضZً مZئمة

واJحداث والظروف التي يتأثر بھا تيار الدخل خZل مدة مالية معينة مع المتحصZت 

مام والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات واJحداث والظروف، و( يقتصر اھت

المستفيدين الخارجيين على العمليات واJحداث والظروف التي يتأثر بھا التدفق النقدي خZل 

المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اھتمامھم إلى العمليات واJحداث والظروف التي تؤثر على 

مبدأ ، ومن ثم فإن قياس الدخل على أساس التدفق النقدي بعد نھاية تلك المدة المالية أيضاً 

ومفيداً  في إعداد التقارير المالية، ولكي تكون المعلومات التي   ضرورياً   ا(ستحقاق يعتبر أمراً 

تفصح عنھا التقارير المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة، مع 

على مقدار  كما ( يقتصر اھتمام المستفيدين التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة،

الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اھتمامھم إلى معرفة مصادر تلك 

Jن ھذه المعلومات تساعدھم في تكوين   الدخول وأجزائھا واJحداث التي أدت إلى تحقيقھا نظراً 

  .توقعاتھم عن المستقبل وعZقته بالماضي

  :)٣(ئيسية على استخدام ھذا اJساس طبقاً لما يليويقوم القياس المحاسبي للدخل بصفة ر

يعبر الدخل أو الربح عن التغير في صافي أصول المنشأة من ممارسة نشاطاتھا المختلفة  – ١

  .خZل فترة معينة

قياس التغير في صافي اJصول من خZل اFيرادات والنفقات الخاصة بفترة محاسبية معينة   – ٢

بالضرورة أن تكون ھذه الفترة ھي التي يتم فيھا التغير في بند النقدية نتيجة محل القياس، وليس 

  .المتحصZت والمدفوعات النقدية لتلك اFيرادات والنفقات

                                                             

١ - Beaver, W., ١٩٨٩," Financial Reporting": An Accounting Revolution, (٢nd.ed; New Jersey: 
Prentice Hall, Englewood Cliffs). P ٦ 

 .٨٣، ص )٢٠٠٥دار زھران، : الطبعة اJولى، عمان(، "ا صول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية" ،حسن، جZل عبده -٢
شركة : الزقازيق(، "مقدمة المحاسبة المالية مع ملحق التطبيقات علي الحاسب اPلي تحت نظام النوافذ" ،توفيق، محمد شريف -٣

 .٢١، ص )٢٠٠٢اJستاذ، 
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ومات المحاسبية التي يفصح عنھا شكل ومضمون المعل فيتأثير أساس ا(ستحقاق ل أما بالنسبة

  :)١(ليما ي ىيمكن اFشارة إل, النظام المحاسبي

قدير عمر اJصول أن يقوم بت يجب على المحاسبنجد أنه : بالنسبة لمعلومات المركز المالي – ١

الثابتة ثم تخصيص قيمھا على مدى فترات ھذا العمر وإجراء ا(ستھZك الخاص بكل فترة ليتم 

في ضوء  ذلك ,ىعن اJخر عن القيم الصافية الخاصة بھذه اJصول لكل فترة مستقلة التقرير

المخصصات المتعلقة بالقيم  وينيتم تكوأيضا . استمرارية المنشأة والقياس الدوريفرض 

  . المتوقعة للحسابات المدينة والدائنة في نھاية الفترة المحاسبية

على فترات  اFيرادات والمصروفاتيتم توزيع ف :النسبة لمعلومات قائمة الدخلأما ب – ٢ 

, من إيرادات ومصروفاتبما يخصھا محاسبية كل فترة ا(ستفادة منھا ليتم في النھاية تحميل 

  .Matching Principleاعتمادا على تطبيق مبدأ المقابلة 

  

  :المعلومات التي يقدمھا أساس ا/ستحقاق المحاسبي وخصائص طبيعة: ٢ – ١ – ١ –٣

على الرغم من الدور الھام الذي يضطلع به أساس ا(ستحقاق في العمل المحاسبي وفي تحديد 

نه يتعرض (نتقادات عديدة ومشاكل متعددة بسبب تعدد أإ( , خصائص المعلومات المحاسبية

مما يوفر فرصة أمام اFدارة (ختيار ما  GAAPعاماً  الطرق والمبادئ المحاسبية المقبولة قبو(ً 

بشكل قد  يھدف إلى  ذلك, (Discretionary Power)مھا من السياسات والطرق المحاسبيةيZئ

قد ( تتوافق مع أھداف المنشاة ومصلحة المZك  التي(Self Interests) الخاصة منافعھاتحقيق 

)(Shareholders Interests , ومن أمثلة ذلك تعدد طرق تقييم المخزون وطرق تقدير

على أساس المعدة المعلومات المحاسبية انتقادات حول اJمر أدى إلى إثارة  ھذا, ا(ستھZك

القول بأن اJرقام المحاسبية مضللة وعرضة للتZعب من قبل مثل , ا(ستحقاق

ومع ذلك فإن Jساس ا(ستحقاق في المحاسبة العديد من . (Earnings Manipulation)اFدارة

  :)٢(المزايا

تفترض ضرورة القياس والتقرير  التييتفق أساس ا(ستحقاق مع اJصول العلمية للمحاسبة،  – ١

الدوري، من خZل تقسيم حياة المنشأة إلى فترات محاسبية لكل منھا شخصية معنوية مستقلة، 

فإن أساس ا(ستحقاق يفصح عن المعلومات المحاسبية التي تخص الفترة المحاسبية  بالتالي

 ًZبالمبادئ والقواعد المحاسبيةالواحدة عم .  

                                                             

-٢٠١٠منشورات جامعة دمشق، (، )"٢(المحاسبة المتوسطة ". و يوسف،علي. مرعي، عبد الرحمن. إسماعيل، إسماعيل -١
 .٤٣٤ – ٤٣٣، ص ص )٢٠١١

 .٤٣٥ص  المرجع السابق، -٢
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يساعد أساس ا(ستحقاق في عملية المقارنات سواء كانت ھذه المقارنات للمنشأة نفسھا عن  – ٢

  .سلسة زمنية، أو لعدة منشآت عن فترة واحدة أو أكثر

  .يساھم في الفصل بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية من الناحية المحاسبية – ٣

لتطبيق أساس ا(ستحقاق وما يرتبط به من القواعد والمبادئ المحاسبية الدور اJساسي إن  – ٤

 .في تحديد خصائص معلومات المحاسبة المالية

على الرغم من الدور الھام الذي يضطلع به أساس ا(ستحقاق في العمل المحاسبي وفي و

يدة ومشاكل متعددة إ( أنه يتعرض (نتقادات عد, تحديد خصائص المعلومات المحاسبية

  :)١(أبرزھا

يوفر فرصة أمام اFدارة  GAAP عاماً  تعدد الطرق و المبادئ المحاسبية المقبولة قبو(ً  – ١

بشكل يھدف إلى تحقيق أغراضھا  ذلك, (ختيار ما يZئمھا من السياسات والطرق المحاسبية

ومن أمثلة ذلك تعدد طرق تقييم , الخاصة التي قد ( تتوافق مع أھداف المنشاة ومصلحة المZك

اJمر أدى إلى إثارة الشك بالمعلومات المحاسبية على  ھذا, المخزون وطرق تقدير ا(ستھZك

  .والقول بأن اJرقام المحاسبية مضللة وعرضه للتZعب من قبل اFدارة, أساس ا(ستحقاق

إذ أنه نتيجة لفرض ا(ستمرارية في , تمثل المعلومات المحاسبية نتائج تقريبية مشروطة – ٢

المنشأة إلى فترات محاسبية وضرورة التقرير عن المحاسبة وما يتطلبه من ضرورة تقسيم حياة 

, يجعل اJرقام المحاسبية تمثل نتائج تقريبية مشروطة, النتائج والقيم المحاسبية في نھاية كل فترة

أخذت بعين ا(عتبار  التيكما أن صحة بعض النتائج تتوقف على صحة التقديرات في المستقبل 

إذ أن النتائج الحقيقية للمنشأة ( يمكن معرفتھا إ( بعد , عند التقرير عن المعلومات المحاسبية

  .انتھاء حياتھا اFنتاجية

أن معلومات أساس ا(ستحقاق معلومات وحيث , في مجال دور المحاسبة في أسواق المال – ٣

وأن أسعار اJسھم تعكس توقعات أطراف السوق أو , تاريخية وتقديرية نتيجة للمبادئ المحاسبية

ھذا اJمر دعا إلى , ول عليھا مستقبZ من استثماراتھمكاسب المتوقع الحصمبشأن ال المستثمرين

فاJسعار ذات , Prices Lead Earningsالقول بأسبقية أسعار اJسھم على اJرباح المحاسبية 

محتوى معلوماتي يتعلق باJحداث المستقبلية في حين أن المعلومات المحاسبية التي يقرر عنھا 

 .ث انتھت وانقضتتجسد أحدا

, ويمكن القول أنه نتيجة للفروض والمبادئ المحاسبية المرتبطة بعمل أساس ا(ستحقاق  

  :)٢(ةالمحاسبية تتسم بالخصائص التالي فإن المعلومات المحاسبية التي يقدمھا أساس ا(ستحقاق في

                                                             

 .٤٣٤، ص المرجع السابق -١
 .٤٣٦ – ٤٣٥ ، ص صالمرجع السابق -٢
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فالموضوعية في , ( تحقق المعلومات المحاسبية شروط الموضوعية المطلقة: الموضوعية –آ 

فالمحاسب يأخذ , نتيجة لصعوبات عملية تواجه العمل المحاسبي ذلك, المحاسبة قضية نسبية

من واقع المستندات  ذلكبالعمليات ا(قتصادية المالية للمنشأة فقط والممكن قياسھا بوحدات نقدية 

  .فالموضوعية في المحاسبة ھي إذا موضوعية مستنديه, ؤيدة لھاالم

المعلومات المحاسبية بالشمول والوضوح وفقا لمتطلبات المبادئ  تتسم: الشمول والوضوح–ب 

إ( أن طبيعة ھذه المبادئ ( تأخذ إ( بالعمليات المالية أو اJحداث ا(قتصادية المالية , المحاسبية

يضع صعوبات أمام العمل المحاسبي عند اJخذ بمتطلبات  ھذا, سھا نقدياللمنشأة التي يمكن قيا

مثل التقرير عن المنافع , في الفترة اJخيرة اً اFفصاح عن بعض المعلومات التي نالت اھتمام

  .مما قد يؤثر على مدى شمولية المعلومات المحاسبية, والتكاليف ا(جتماعية والبيئية للمنشأة

إ( أن , إذ أنه على الرغم من تعدد الطرق المحاسبية :المعلومات المحاسبية للمقارنةقابلية  –ج 

المبادئ المحاسبية تلزم المنشآت بالثبات في تطبيق سياساتھا المحاسبية وفقا لمبدأ الثبات في 

كما أن المعايير المحاسبية تفرض ضرورة اFفصاح عن أية تغييرات في الطريقة , المحاسبة

  .ة المتبعةالمحاسبي

  

  :التقارير الماليةمفھوم ودور  :٢– ١ – ٣

المنتج النھائي للمحاسبة، إذ أنھا تلعب Financial Reportingتعتبر التقارير المالية 

المھمة حول أداء المنشأة، وإمداد اFدارة بالمعلومات  المستثمرين والدائنيندوراً مھماً في إمداد 

اتخاذ قراراتھم، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في تقديم معلومات  فيالتي تساعدھم بالمعلومات 

بنظام المعلومات في أي  ير المالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً التقار أنوالجدير ذكره  .مھمة للمراجعين

اJطراف المھتمة بالمنشأة،  بالغ اJثر فيلمعلومات التي تنتج عنھا سيكون ل بالتاليمنشأة، 

المعلومات يجب أن تتمتع بالفھم والوضوح ويعبر عنھا بصدق، مما يؤدي إلى  و(شك في أن ھذه

أن تكون  عZوةً على ذلك يجبإعطاء اJطراف المھتمة بالمنشأة تصور كامل عن كل نشاطاتھا، 

  .ھذه المعلومات المنبثقة معلومات تاريخية، أي أنه يمكن الرجوع إليھا في أي وقت كان

ھا، بل ا(تصال بين إدارة المنشأة وذوي المصالح المرتبطة وعلى الرغم من تعدد وسائ

إ( أن التقارير المالية المنشورة وما تتضمنه من معلومات تشكل العصب اJساسي لھذه الوسائل،  

بدراسة لمعرفة أراء المستثمرين والمحللين الماليين  (١٩٩٥) Breton and Tafflerفقد قام 

ھا (تخاذ قراراتھم ا(ستثمارية وقد تبين اJھمية البارزة التي بشأن المصادر التي يعتمدون علي

ومن جھة أخرى فإن المعلومات . تحتلھا التقارير المالية لتبني القرارات ا(ستثمارية المستقبلية

فإن إحZل  بالتالي، Public Informationالتي تتضمنھا التقارير المالية ھي معلومات عامة 
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المعلومات الخاصة سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الحصول على المعلومات محل المعلومات العامة 

اJمر سيؤدي إلى تخفيض حالة عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين والمZك من  ھذاالخاصة 

  .)١(جھة وبين إدارة المنشأة من جھة أخرى

  

  :ماھية التقارير المالية :١ – ٢– ١ – ٣

يحتاجھا كل من المستثمرين  التيلمعلومات لتعتبر التقارير المالية المصدر اJساسي   

 ،حول أداء المنشأة وقيمتھا، إضافة إلى نتائج أعمالھاوالدائنين والمقرضين وحتى إدارة المنشأة، 

توفير كافة في اFفصاح في التقارير المنشورة بمايسمح وجودة وھنا تبرز أھمية توافر شفافية 

المعلومات بطريقة واضحة وسھلة، مما ينعكس إيجاباً في الحد من ظاھرة امتZك المعلومات 

الصحيحة تتوقف على دقة ومصداقية  ن اتخاذ القرارات ا(ستثمارية والتمويليةإإذ . الخاصة

  .التقارير المالية

ن كJ ًZقوائم المالية و(شك بأن ھناك خلط واضح لدى الكثيرين بين التقارير المالية وال  

من مخرجات المحاسبة، إضافة إلى المعلومات التي تتوافر فيھما، إ( أن ھناك منھما يعتبر 

وللتمييز بينھما يمكن . معلومات تفصيلية وأكثر إفصاحاً يمكن الحصول عليھا من التقارير المالية

قد تعُنى القوائم المالية فم المالية، مجا(ً أكثر اتساعاً من القوائ القول أن التقارير المالية تمثل

تعد على أساس  التي بعرض نتائج أعمال المنشأة والقيم المحاسبية Jصولھا والتزاماتھا

والقيم التي تمثل مخرجات  ، باعتبارھا شكل وطريقة لعرض ھذه النتائجا(ستحقاق المحاسبي

بينما تھتم التقارير المالية بقضايا محاسبية أكثر شمولية واتساعاً، تتضمن . النظام المحاسبي

 Dyaقد ناقش و. أھداف المحاسبة ومستخدمي المعلومات المحاسبية، وقضايا ا(عتراف والقياس

نيف فيما إذا كانت المنشأة أن أصول التقرير المالي تبين بأنه عملية تصنيف، مثZً تص (٢٠٠٢)

مستمرة أم (؟ وھل يتم ا(عتراف بالصفقات في القوائم المالية للمنشأة أم (؟ عقود اFيجار ھل 

ھي رأسمالية أم تشغيلية؟ التمييز بين اJصول والنفقات الجارية، وتصنيف المطاليب إلى 

جيداً، فإن التقرير المالي يساعد وعندما يكون ھذا التصنيف محدد . الخ...التزامات أو حقوق ملكية

  .)٢(قراراتھم ا(ستثمارية فيالمستثمرين في التنبؤ بالتدفقات النقدية للمنشأة، والذي يؤثر بدوره 

                                                             

١ - Breton ,G and Taffler ,R , ١٩٩٥, ''Creative Accounting and Investment Analyst Response'', Journal 
of Accounting Research, (Vol. ٢٥), pp. ١٠١-٩٠ 
٢ - Dya, R , ٢٠٠٢, ''Classifications Manipulation and Nash Accounting Standards'', Journal of 
Accounting Research, (Vol. ٤, NO. ٤), pp. ١١٢٦-١١٢٥. 



51 

 

 بيان المفاھيمضمن ، "FASB"معايير المحاسبة المالية مجلس  أشارمن جھة أخرى   

  :)١(وتحت عنوان التقارير المالية والقوائم المالية ما يلي) ١(رقم 

معلومات يراد وسائل أساسية تتضمن تعتبر القوائم المالية عصب التقارير المالية، وھي  – ١

باFضافة إلى أنھا تحتوي على معلومات أخرى إيصالھا إلى اJطراف المھتمة من خارج المنشأة، 

غير المدونة في الدفاتر المحاسبية، علماً بأن القوائم المالية تعد بموجب القواعد والمبادئ 

  :فالقوائم المالية تزود المھتمين بھا بمعلومات حولالمحاسبية المتعارف عليھا عموماً، 

مصادر واستخدامات ( ي للمنشأةمعلومات عن الوضع المالوالميزانية الختامية  –أ 

  . )اJموال

  .معلومات عن الدخل واJرباح العائدة –ب 

  .معلومات عن التغيرات التي تطرأ على قيمة أسھم المZك –جـ 

–يمكن الحصول عليھا    القوائم المالية على معلومات تحتوي التقارير المالية باFضافة إلى  – ٢

غالباً ما تكون ، وھذه المعلومات لدى المنشأة النظام المحاسبي من–مباشر  بشكل مباشر أو غير

حول المشاريع الجديدة، ا(لتزامات، اJرباح، مصادر التمويل، النشاط اFنتاجي والتسويقي 

 ًZإلى ذلك فإن التقارير المالية تحتوي على تقرير إضافة . الخ ...والعوامل التي تؤثر به مستقب

  .اFدارة التنفيذية وتقرير مراجع الحساباتمجلس اFدارة وتقرير 

في حين أن التقارير  ،عZوةَ على ذلك فإن القوائم المالية تراجع من قبل مراجع الحسابات – ٣

  .المالية تعد من قبل اFدارة وتراجع مراجعة دقيقة

النسبة دون التقارير المالية بفقط القوائم المالية  اFفصاح عنبناءً عليه، يمكن القول أن   

يمثل ثغرة كبيرة في مجال تكوين تصور كامل عن نشاط المنشأة وكفاءة  ل¶طراف الخارجية،

المتوفرة سيؤدي إلى عدم معلومات ال فيفقدان المصداقية فإن أداء اFدارة، ومن جھة أخرى 

من قبل  الحصول عليھا تمالمقدرة على معرفة حقيقة وضع المنشأة، ومدى توافق المعلومات التي 

  .التقارير والقوائم الماليةالمتوافرة في المعلومات اFدارة وبين 

  

  :التقارير المالية حدود ا/ستفادة من :٢– ٢– ١ – ٣

ھم المستخدمين الرئيسين للمعلومات المحاسبية، ويمثلون الفئة الرئيسية أ يعتبر المZك  

أن تفي  تقارير الماليةيمكن لل التي يجب ا(عتماد على قراراتھم كأساس لتقييم إلى أي مدى

                                                             

١ - FASB, ١٩٧٨, SFAC, No.١.,''Objectives of Financial Reporting by Business Enterprise"., par's.٧-٦-٥,  
pp ٩-٨. 
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ستفادة إ( أنه بالرغم من أھمية معلومات التقارير المالية فھناك حدود لp .باحتياجات مستخدميھا

  :)١(من التقارير المالية، ذلك ل¶سباب التالية

ذلك نتيجة تعدد الطرق المحاسبية تعتبر معلومات التقارير المالية مضللة وعرضة للتZعب،  – ١

المتاحة أمام اFدارة، فاFدارة تختار الطرق المحاسبية التي تخدم مصالحھا، من أمثلة ذلك طرق 

  .تسعير المنصرف من المخزون السلعي

  .لتقرير عن القيم في نھاية الفترةبااعتماد المحاسبة على التقدير  – ٢

  .وفقاً لمبدأ القياس النقدي ،المحاسبية بأنھا معلومات كمية مقاسة نقداً  تتميز المعلومات – ٣

المعلومات المحاسبية في معظمھا معلومات تاريخية، نتيجة لتطبيق المبادئ المحاسبية مثل  – ٤

  .مبدأ التكلفة التاريخية في قياس اJصول وتقويمھا والتقرير عنھا

تمثل اJرقام المحاسبية نتائج تقريبية مشروطة، وصحة بعض النتائج تتوقف على صحة  – ٥

  .التقديرات في المستقبل

مشكلة رئيسية، تتعلق بطبيعة تعقيد اFجراءات والقواعد المحاسبية خاصة تلك  ناتنشأ ھإذاً 

المرتبطة بأساس ا(ستحقاق وتعدد طرق التقييم المحاسبي، ومدى قدرة المستثمر على فھم ھذه 

دى المستثمر القدرة على اJسس، إذ تفترض ھذه النظرية المحاسبية وفق ا(تجاھات الحديثة أن ل

اراته كما ھو مفترض لھا من قبل رفھم تلك اJسس، بحيث يمكن أن تساھم في تعظيم منفعة ق

بشكل مشترك مع  AICPAفقد ناقشت دراسة صادرة عن مجمع المحاسبين اJمريكي ، معديھا

درجة تعقيد ، أن أحد العوامل التي تؤثر على التقرير المالي، ھي المراجعةالخمسة الكبار في 

ا نحو التعقيد، فإن ھففي ظل تغيرات بيئة اJعمال واتجاھ. المعايير المحاسبية وكثرة عددھا

درجة فنية وتفصيلية عالية، ووجود القواعد المفصلة والمعقدة القواعد المحاسبية تصبح على 

رة مشكلة سيفترض وبشكل آلي بأن درجة تعقيدھا ستستمر في التزايد، إلى درجة يصبح لدى اFدا

  .)٢(في فھمھا وتطبيقھا

المثلى  ةفإن أحد قضايا البحث والمناقشة في ھذا ا(تجاه ھو معرفة ما ھي الطريق بالتالي

وھل ھذه المعلومات التي يريدھا ھي  ،التي يرغب المستثمر فيھا بالحصول على المعلومات

معلومات تفصيلية أم إجمالية ملخصة؟ و(شك بأن المعلومات اFجمالية ستعم بالفائدة على أكثر 

تفيد أشخاص محددين فقط تربطھم عZقات متعددة  التيمن طرف، بعكس المعلومات الملخصة 

بأن اJرقام "  Blackوھنا يقول  أو ربما يكون لھم ھدف آخر في ظل المنظور النفعي، ،بالمنشأة

                                                             

 .٤٣٦ – ٤٣٤ ص ، صمرجع سبق ذكره، و يوسف،علي. مرعي، عبد الرحمن. لإسماعيل، إسماعي -١

 .٣٣٥، ص ذكرهمرجع سبق يوسف، علي محمد،  -٢
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الملخصة تعتبر مفيدة، Jنھا تنقل جزء كبير من المعلومات بدون أن تتطلب أو تحدد كثير من 

  .)١("المستخدمين، وJنھا تتضمن التفاصيل التي لم تختار المنشأة اFفصاح عنھا بشكل منفصل

ا(ستفادة من التقارير المالية  إن عدم توفر ھذه النظرة لدى المستثمر سيؤدي ذلك إلى انخفاض

ھذه الفكرة  (١٩٨٩) Beaverعدم مقدرة المستثمر على تقييم التدفقات النقدية، وقد ناقش   بالتالي

متوصZً إلى نتيجة مفادھا أن المستثمر يطلب وبشكل طبيعي المعلومات التي تساعده في تقييم 

المعلومات قد تكون التدفقات النقدية المستقبلية، إضافة إلى أن قدرة بعض المستثمرين على تفسير 

  .)٢(الحلول دون ا(ستفادة من المعلومات المتاحة بالتاليمحدودة 

  

  :التقارير المالية أھداف: ٣ – ٢– ١ – ٣

على أن المحاسبة تعمل لخدمة مستخدمين , لنظريات المحاسبةاJساسية  لمداخلتؤكد ابينما       

ما ناقش  فإن اJدب المحاسبي كثيراً  ة الوكالة،لعZقات التعاقدية في إطار نظريكا, محددين

, بحيث أن المحاسبة غير مصممة لخدمة طرف دون آخر, الطبيعة العامة Jھداف التقرير المالي

 Beaver and Demskiفقد اعتبر , ويعتبر ھذا اJدب أن الدور المعلوماتي محدد بشكل جيد

لى يبدو أن ھناك إجماع أن الھدف الرئيسي للتقرير المالي ھو تقديم المعلومات إ"أنه  (١٩٧٤)

  .)٣("مستخدمي القوائم المالية

ھم إدارة المنشأة، ومھنة و(شك في أن اJطراف التي تؤثر وتتأثر في عملية التقرير المالي 

ومستخدمي التقارير المالية من ، باعتبارھا المسؤولة عن فحص وتدقيق ھذه التقارير المراجعة

خارج المنشأة، والواقع أن جانباً كبيراً من المشاكل التي تثيرھا عملية تحديد أھداف التقرير المالي 

ينشأ من احتما(ت تعارض وجھات نظر المجموعات الثZثة السابقة وما قد يفرضه ذلك من 

ن الناحية التاريخية كانت وم. ضرورة تغليب وجھة نظر معينة على وجھات النظر اJخرى

وجھة نظر إدارة المنشأة ھي الغالبة في تحديد أھداف المحاسبة، فقد كان إعداد التقارير المالية 

وبناءً عليه، كان الھدف الرئيسي للتقارير . محكوماً بمدى استعداد المنشأة وقدرتھا على اFفصاح

التزاماتھا ومسؤولياتھا اتجاه المZك، المالية ھو اFفصاح عن مدى قدرة اFدارة على الوفاء ب

بشرط أ( يترتب على ذلك تكاليف باھظة في سبيل إعداد وتوصيل ھذه التقارير وبشرط أ( 

                                                             

١ - Black, F., ١٩٩٣, : "Choosing Accounting Rules", Accounting Horizons, (Vol. ٧, NO. ٤), p ٣. 
٢ - Beaver, W., ١٩٨٩., op. cit., pp ٩ -٨. 
٣ - Beaver, W., and Demski, J., ١٩٧٤, “The Nature of Financial Accounting Objectives: A Summary 
and Synthesis”, Journal of Accounting Research, (Vol. ١٢, Supplement), P ١٧٠. 
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أي أن التقارير المالية طبقاً . يترتب على ھذا اFفصاح آثار ضارة بالنسبة للوضع التنافسي للمنشأة

  .)١(المنشأة لوجھة النظر ھذه ھي مجرد وسيلة FخZء طرف إدارة

الخارجي تؤثر على أھداف المحاسبة وأصبح الھدف  المدققوبالتدريج أخذت وجھة نظر   

إظھار مدى عدالة اFفصاح ومدى اتساقه مع المبادئ المحاسبية المتعارف  من التقارير المالية ھو

على معلومات  ووفقاً لھذا ا(تجاه نجد أن ا(ھتمام الرئيسي ھو إنتاج تقارير مالية تحتوي. عليھا

تتمتع بقدر كبير من الموضوعية بحيث يمكن مراجعتھا طبقاً للمبادئ المحاسبية، وإن الھدف من 

من أي مسؤولية قد يتعرض لھا نتيجة اعتماد الغير على الخارجي  المدققذلك ھو حماية 

  .)٢(معلومات التقارير المالية

مستخدمي التقارير المالية  وفي إطار تطور نظريات المحاسبة، فقد أصبحت وجھة نظر  

تحديد أھداف المحاسبة، فأصبح  بالتاليھي وجھة النظر السائدة في تحديد أھداف التقارير المالية 

 تي تستخدم التقارير المالية ينظر إلى المنشأة بمدى قدرتھا على تقديم معلومات تفيد اJطراف ال

ما عرف بالمنظور النفعي، أي مامدى القدرة على ا(ستفادة من المعلومات  ھذاوتزيد من منفعتھم 

  .ت السليمة مما ينعكس إيجاباً على زيادة المنافع الخاصةالمتاحة في اتخاذ القرارا

الوظيفة الرئيسية للتقارير المالية وطبيعة المعلومات بأن ) ١٩٩٠(وھنا يرى الشيرازي 

المعلومات التي يحتاجھا مستخدمو ھذه التقارير، فإنه يلزم تحديد التي تحتويھا إنما يعتمد على 

احتياجات مستخدمي التقارير المالية وتغليب وجھة نظرھم في عملية إنتاج وتوزيع المعلومات 

الخارجي تقع مسؤولية توجيه وتطوير إمكاناتھم  المدققالمحاسبية، وعلى كل من إدارة المنشأة و

بحيث يتم القضاء على أي تعارض بين ما ھو مطلوب من  ،(حتياجاتوقدراتھم نحو تحقيق ھذه ا

  .)٣(معلومات وبين ما ھو ممكن تحقيقه

في  FASBتركز ,وتنوع احتياجاتھم, ات المحاسبيةوفي إطار تعدد مستخدمي المعلوم

, على ا(نتقال من أھداف عامة إلى أھداف أكثر تحديداً , تحديدھا لطبيعة أھداف التقرير المالي

محددة طبيعة , ھم المستثمرين والدائنين, بالتركيز على نوعين رئيسيين من المستخدمين

بطبيعة  المعلومات التي يحتاجونھا على أساس التدفقات النقدية المستقبلية للمنشاة المرتبطة أساساً 

التي تعتبر قرارات استثمارية سواء في اJوراق المالية للمنشاة أو فيما يتعلق , قراراتھم

  .بالقروض

                                                             

، )١٩٩٠والنشر والتوزيع دار السZسل للطباعة : الطبعة اJولى، الكويت(، "نظرية المحاسبة"عباس مھدي، , الشيرازي -١
 .١٥٥ص

 .١٥٦ ، صالمرجع السابق -٢
 .نفس الصفحة، المرجع السابق -٣
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ينصب التركيز الرئيسي لعملية التقرير المالي على منفعة قرارات ا(ستثمار  بالتالي      

فأشار . تجسيد ذلك في المعايير التي تصدرھا FASBوتحاول , "والقرارات المشابھة"وا(ئتمان 

Jمريكي أحد التقارير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة المالية التابعة لمجمع المحاسبة ا

AAA ,ساسي لجودة المعايير المحاسبية ھوJل : "إلى أن المعيار اZتحسين التقرير المالي من خ

وقدمت . )١("تعزيز قدرة مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قرارات ا(ستثمار وا(ئتمان

FASB  (١)رقم  البيان المفاھيميفي J ھداف العديد من ا¼راء التي تبرز المقومات الرئيسية

  :)٢(يمكن تحديد أھمھا فيما يلي. التقرير المالي

  .توفير المعلومات التي تفيد في ترشيد القرارات ا(ستثمارية وا(ئتمانية – ١

المالي المعلومات ر قرييجب أن يقدم الت"أنه  (١٦ .P) FASBتؤكد وبتضييق تلك اJھداف  - ٢

في اتخاذ , والمرتقبين والمستخدمين ا¼خرينالتي تكون مفيدة للمستثمرين والدائنين الحاليين 

وأن المعلومات التي , "القرارات ا(ستثمارية الرشيدة وقرارات ا(ئتمان والقرارات المشابھة

تتركز على تلك المعلومات التي تھم بشكل رئيسي المستثمرين , يجب أن يقدمھا التقرير المالي

  .نقدية من استثماراتھم في المنشأة أو في القروضفيما يتعلق بتوقعاتھم للمقبوضات ال, والدائنين

تقديم المعلومات يتمثل في  فإن الھدف الرئيسي والعام للتقرير المالي, ومن خZل ما سبق     

 مع اJخذ بعين ا(عتبار ,اتخاذ القرارات ا(قتصادية والتجارية التي تساعد فيالنافعة أو المفيدة 

, إذا كان ھؤ(ء المستخدمين محددين بالمستثمرين والدائنينف, طبيعة مستخدمي تلك المعلومات

فإن التقرير المالي يجب أن يوفر المعلومات التي تكون مفيدة في اتخاذ قراراتھم ا(ستثمارية 

ومن جھة ثانية (بد من ا(عتراف بأن أھداف التقرير المالي تأخذ بعين ا(عتبار . وا(ئتمانية

 أھداف التقرير الماليكانت  يمكن القول، إذا, وبناء عليه. الملكيةمنفعة قرارات مستثمري حقوق 

إ( أنھا لم تذكر منفعة قرارات مستثمري , تتسق إلى حد ما مع نظريات القيمة المZئمة والتقييم

كما أنھا لم تنطوي على أي ذكر لدور , حقوق الملكية كمحدد رئيسي Jھداف التقرير المالي

  . تعاقديةالمحاسبة في العملية ال

, التي ( ترى المحاسبة إ( منظور دورھا التعاقدي Rochesterراء مدرسة وفقاً ¼و      

أن الدور الرئيسي لقائمة المركز المالي عبر   (٢٠٠١) Holthausen and Wattsاعتبر

كحملة (إضافة إلى أطراف المنشأة نفسھا , ھو مساعدة المقرضين بشكل رئيسي, مراحل تطورھا

إ( أنھما شددا على أن , )كالبنوك وأصحاب الديون(والمؤسسات الخارجية , )والمديرين اJسھم

ل¶غراض  المراجعةاحتياجات ھذه اJطراف محددة بالتقارير المحاسبية التي خضعت Jعمال 

                                                             

١ - Linsmeier, T., et al. ١٩٩٨, “Criteria for Assessing the Quality of an Accounting Standard”, 
Accounting Horizons, (Vol. ١٢, No. ٢), P ١٦١. 
٢ - FASB, ١٩٧٨, SFAC, No. (١)., op. cit., Par’s. ٣٣-٣٢, P ١٦. 
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و( مع طبيعة التقرير وفق , ولعل ھذا ( يتسق ( مع طبيعة التقرير Jھداف عامة. التعاقدية

ولذلك أرجعا ذلك , حيث يشير إلى المستثمرين والدائنين كمستخدمين رئيسيين, فاھيمياFطار الم

من الصعوبة ا(عتقاد بأن الكونغرس "إنه : فيقو(ن, إلى الھيئات التنظيمية الحكومية والمھنية

لديھم القدرة على , والقائمين على وضع المعايير المحاسبية SECولجنة بورصة اJوراق المالية 

وإذا ما تم , )وھي التعاقد(يؤدي وظيفية اقتصادية ھامة ) التقرير المالي(تحقيق إنجاز مؤسسي 

  .)١("ھذا فإنه سيحوله إلى وظيفة مختلفة

  

  :ا طراف المستفيدة من التقارير المالية :٤ – ٢– ١ – ٣

التقارير المالية قد أعدت أساساً لخدمة المستفيدين منھا إ( أنه لم يتم بشكل بالرغم من أن   

ن من المعلومات المالية الواردة بھا، وما ھي حاجة ھذه اJطراف لھا يقاطع تحديد من ھم المستفيد

ومدى وفاء تلك التقارير بالمعلومات لخدمة متخذي القرارات اFقتصادية، وقد يرجع ذلك إلى 

منھم ممن ھم من خارج المنشأة أو من داخل المنشأة، وھل  ،كبير من المستفيدين وجود عدد

  .)٢(لھؤ(ء المستفيدين اھتمام مباشر بالتقارير المالية أو غير مباشر

التي تصدرت مشروع اFطار الفكري ) ١(وفي ھذا الصدد جاء في توصية المفاھيم رقم 

الھدف "من حيث أن  "FASB"للمحاسبة المالية الذي قدمه مجلس معايير المحاسبة المالية 

الرئيسي للتقارير المالية المنشورة ھو تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين والمقرضين وغيرھم من 

  .)٣("تمكنھم من اتخاذ قرارات استثمارية وائتمانية رشيدة التيومات المحاسبية مستخدمي المعل

والجدير ذكره بأن الحاجة إلى المعلومات التي تتضمنھا التقارير المالية ومدى ا(ستفادة 

الھدف المرجو من الحصول على المعلومة، فمثZً قد يكون الھدف من امتZك  معمنھا تتوافق 

وقد يكون ھدف اقتناء المعلومة ھو زيادة  ،خدامھا في زيادة المنافع الخاصةالمعلومات ھو است

الثقة تجاه المنشأة خاصة من قبل الدائنين والمستثمرين، باعتبار أنه ليس لديھم سوى ھذه التقارير 

  .المالية كمصدر موثوق يمكن ا(عتماد عليه

غالباً المستثمرون  المالية ھيراف المھتمة بالتقارير بناءً عليه، يمكن القول بأن اJط

سواء كانوا حاليين أم متوقعين، وھذه الفئة من المستفيدين تحتاج إلى التقارير للحكم على مقدرة 

ھذا . تحقيق اJرباح حالياً أو مستقبZً، ودرجة نمو ھذه اJرباح من سنة إلى أخرى فيالمنشأة 

ارير المالية من خارج المنشأة، للحصول على ويعتبر الدائنون والبنوك من أھم المستفيدين من التق

                                                             

١-Holthausen, R., and Watts, R., "The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial 
Accounting Standard Setting", Journal of Accounting and Economic, (Vol. ٣١), PP ٧٥-٣. 

 .١٠، ص)١٩٩٣الطبعة اJولى، جامعة الملك سعود، الرياض، (، "التقارير الماليةتحليل "عبد السZم تركي، محمود ابراھيم، -٢

٣- FASB, ١٩٧٨, SFAC, No.١, op. cit, p ٥. 
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معلومات تھتم بمقدرة المنشأة على تسديد التزاماتھا القصيرة أو الطويلة اJجل ودرجة السيولة 

النقدية والتدفقات النقدية الواردة والصادرة باFضافة إلى حاجة الدائنين والبنوك أيضاً إلى 

و(شك بأن . مركز المالي خZل عدد من الفتراتالتعرف على حركة اJرباح والتغيرات في ال

بخZف مستثمري , ھناك مستخدمين متعددين للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية

وإنما ما يجمع بينھم ھو طبيعة , ومن بينھم من ( يھتم بتقييم حقوق الملكية, حقوق الملكية

محدد آخر على طبيعة  FASBإذ تضيف , النقدي والمتعلقة بالتدفق, المعلومات التي يحتاجونھا

وھو أن المعلومات المقدمة يجب أن تكون متعلقة بالتدفقات النقدية , أھداف التقرير المالي

في تحديدھا لطبيعة المعلومات المحاسبية واحتياجات  أساسياً  ويشكل ذلك معياراً , المستقبلية

أن تلك اJھداف تطبق فقط على , رير المالي( يعني تضييق أھداف التق: "إذ تقول, مستخدميھا

فإن المعلومات التي ترضي أو تحقق , وللمقارنة, المستثمرين والدائنين وتستثني أي طرف آخر

, يجب أن تكون مفيدة لجميع أولئك المھتمون بقدرة المنشأة المستقبلية على دفع النقدية, اJھداف

  .)١( "وكيفية نجاح أو فشل المستثمرين أو الدائنين

, تختلف النظرة إلى دور اFدارة, ونتيجة للتركيز على المستثمرين والدائنين كمستخدمين رئيسيين

 واعتماداً ". ( يفصل عادة أداء اFدارة عن أداء المنشأة, فالتقرير المالي خاصة القوائم المالية"

, فإن لديھا معلومات أكثر مما ھو متاح للمستخدمين الخارجيين, على موقع اFدارة في المنشأة

فيجب أن ",ولذلك فإن لھا دور مھم في مساعدتھم على اتخاذ قراراتھم ا(ستثمارية وا(ئتمانية

يتضمن التقرير المالي تفسيرات وتوضيحات لمساعدة المستخدمين على فھم المعلومات المالية 

فاFدارة تعلم حول المنشأة وأوضاعھا بشكل أكبر من المستثمرين والدائنين واJطراف , المقدمة

من خZل تحديد الصفقات , زيادة منفعة المعلومات المالية ويمكنھا غالباً , اJخرى الخارجية

إلى  إضافة. وتفسير تأثيرھا المالي على المنشأة, واJحداث والظروف اJخرى التي تؤثر بالمنشأة

أن تقسيم العمليات المستمرة على الفترات المحاسبية يعتبر قاعدة رئيسية يجب أن يكون لـه آثار 

 تقدم عملية التقرير المالي المعلومات التي تعتمد أو تتأثر غالباً , ومن ناحية أخرى". توازنية

التي تعتمد على  ويتم مساعدة اJطراف اJخرى في تقييم  المعلومات, بتقديرات اFدارة وأحكامھا

بما , بتقديم تفسيرات حول ا(فتراضات اJساسية أو الطرق المستخدمة, التقديرات واJحكام

  .)٢(يتضمن ذلك اFفصاح عن عدم التأكد حول تلك ا(فتراضات والطرق

كثير من المعلومات المالية الواردة يحتاج الموظفون والعمال إلى ومن جھة أخرى، 

تعرف على اJرباح المتحققة خZل الفترة والجزء الذي سيعود عليھم من ھذه للبالتقارير المالية 

                                                             

١- FASB, ١٩٧٨, SFAC, No.١, op. cit., Par. ٣٢, P ١٦. 

٢- Ibid., Par. ٥٣, P ٢٢. 
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وأخيراً تھتم الدولة واJجھزة . اJرباح في شكل مكافآت أو خدمات اجتماعية أو زيادة اJجور

  .)١(الحكومية بالتقارير المالية لتحديد الوعاء الضريبي والمساعدة في إعداد الخطط التنموية

إ
 أن دور , يقر ا$طار المفاھيمي بوجود أھمية لقرارات المستثمرين, وبناء على ما سبق

فمستثمري حقوق الملكية يشكلون جزء ", المحاسبة 
 يقتصر على تقديم المعلومات المفيدة لھم

كما تختلف النظرة تجاه دور ا$دارة عما ھو ". من المستخدمين الرئيسيين للمعلومات المحاسبية

فيعترف ا$طار المفاھيمي بتدخل ا$دارة في عملية , ئد في ا
ختيار المحاسبي وإدارة ا�رباحسا

إ
 أن ذلك يتم بتقديم تفسيرات وتوضيحات تفيد في اتخاذ القرارات ا
ستثمارية , التقرير المالي

نتيجة فا$دارة و", وتتسق ھذه النظرة مع المنظور المعلوماتي $دارة ا�رباح, وا
ئتمانية

ولديھا معلومات أكثر , تستخدم أحكامھا وتقديراتھا في عملية التقرير المالي, لموقعھا في المنشأة

ويجب أن تعمل على تقديم معلومات في شكل , مما ھو متاح لدى المستخدمين الخارجيين

  .)٢("تفسيرات وتوضيحات تساعد في زيادة فھم المعلومات

  

  :، والعوامل المؤثرة بھالتقارير الماليةامفھوم وطبيعة مصداقية : ٣ –١– ٣

المصدر اJساسي للمعلومات التي يحتاجھا كل من ھي التقارير المالية  طالما أن

تساعدھم في اتخاذ  التيالمستثمرين والدائنين والمقرضين والمحللين وحتى إدارة المنشأة، 

فھم , تعتبر المعلومات ضالة متخذي القرارات من مستثمرين ومحللين وغيرھم بالتالي .قراراتھم

تقارير وتمثل ال, يبحثون عن المصادر التي توفر لھم المعلومات المZئمة (تخاذ قرارات فعالة

مما شكل تحديات ومسؤوليات , للمعلومات التي تعتمد عليھا ھذه اJطراف رئيساً  مصدراً المالية 

دى مصداقيتھا في اFفصاح عن اFدارة وموخاصة , تي تعد وتقدم ھذه المعلوماتعلى الجھات ال

المحاسبين الذين يقومون بإعدادھا ومراجعي الحسابات الذين يصدقون المعلومات المھمة، و

  .عليھا

 Mercerإلى  أن , البحث المحاسبي في مجال مصداقية إفصاح اFدارةتفيد أدبيات و

مستويات الضمان الداخلي والخارجي المقدمة "نتيجة مفادھا أن إلى توصل قد  (٢٠٠٤)

تمثل أحد العناصر الرئيسية في توفير وتعزيز مصداقية , للمعلومات التي تفصح عنھا اFدارة

إلى أن العديد من الدراسات التطبيقية  (٢٠٠٤) Mercerوأشار , "المعلومات التي تفصح عنھا

مع بقاء العوامل  – وأظھرت, ات على مصداقية اFفصاحقامت باختبار تأثير مراجعي الحساب

                                                             

 .١١ – ١٠، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد السZم تركي، محمود ابراھيم، -١
 .٣٤٨، ص مرجع سبق ذكرهيوسف، علي محمد،  -٢
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خضعت للمراجعة أكثر مصداقية من تلك  التيعنھا  المفصح ن المعلوماتأ –اJخرى على حالھا

  .)١(التي لم تخضع للمراجعة

أدت اJزمات التي لحقت بكبرى الشركات في العالم وما رافقھا من غياب لدور  قدو

في ذلك الحين نتيجة غياب صدقية التقارير المالية، إضافة إلى ممارسات اFدارة  المراجعة

إلى ا(نتباه  إلى ضرورة التركيز على وضع وتنفيذ مجموعة من القواعد والمبادئ تھدف  النفعية،

لجعله يصب في إطار مصالح , للتحكم بما تتخذه اFدارة من قرارات وما تقوم به من أفعال

والمZك  Shareholdersوحملة اJسھم , Stakeholdersة بشكل عام أصحاب المصلح

Owners بوجه خاص .  

وافتراض سعي اJطراف المتعددة إلى , ففي إطار الموقع التي تتخذه اFدارة في المنشأة     

وما تتيحه , حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح اJطراف اJخرى, تعظيم منافعھا الخاصة

من حرية لpدارة (ختيار الطريقة المحاسبية من , GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة قبو(ً عاماً 

باستخدام , Accruals Accountingومتطلبات أساس ا(ستحقاق في المحاسبة , ين عدة بدائلب

فإن اFدارة قد تختار الطريقة . أحكام اFدارة وتقديراتھا في العديد من نواحي تطبيق ھذا اJساس

بطريقة تعظم فيھا منافعھا , المحاسبية والتسويات المحددة وفقا Jساس ا(ستحقاق بشكل نفعي

أو بناء على اJسعار السوقية , سواء كانت محددة من خZل الترتيبات التعاقدية, المتعددة

  . )٢(ل¶سھم

, وقد كشفت العديد من المشاكل واJزمات التي تعرضت لھا منشآت كبيرة على مستوى العالم     

تمثل عامZً مھما في المشاكل , أن ممارسات اFدارة النفعية في ا(ختيار المحاسبي ا(ستنسابي

تي والمساءلة ال, Enronلعل أبرزھا ا(نھيار الذي أصاب شركة , التي تعرضت لھا ھذه المنشآت

عن دوره في اJزمات  KPGMوما تعرض له مكتب , Arthur Andersenخضع لھا مكتب 

مما دفع العديد من دول العالم إلى إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز . Xeroxالتي عانت منھا 

, صدقية التقارير المالية إضافة إلى وضع نظم لحوكمة الشركات والتحكم بالسلوك النفعي لpدارة

كما . (٢٠٠٣) Banksمن بينھا قرارات ا(ختيار المحاسبي  التي, التي تتخذھا في القرارات

, حول مھنة المحاسبة, في الو(يات المتحدة (٢٠٠٢) Sarbanes-Oxley Actصدر قانون 

حول , ٢٠٠٢من عام  تشرين اJولقوة عمل في , IFACوشكل ا(تحاد الدولي للمحاسبين 

, في التقرير واFفصاح المالي من قبل الشركات Credibilityأسباب ونتائج فقدان المصداقية 

                                                             

١- Mercer, M., ٢٠٠٤, “How do Investors Assess the Credibility of Management Disclosures?”, 
Accounting Horizons, (Vol. ١٨, No. ٣), P ١٨٩. 

قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة اJرباح  للشركات المسجلة في سوق " محمد عوض، آمال محمد،  -٢
، )٢٠٠٣العدد الثالث،(، كلية التجارة، فرع بني سويف، جامعة القاھرة، مجلة الدراسات المالية والتجارية، "اJوراق المالية المصري 

  .١١٠ – ٤٥ص ص 
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من خZل التقرير الذي , قدمت توصيات حول ما يجب القيام به (ستعادة ھذه المصداقية التي

 Rebuildingإعادة بناء الثقة العامة في التقرير المالي "تحت عنوان , ٢٠٠٣أصدرته عام 

"Public Confidence in Financial Reporting)١( .  

ومما سبق يمكن القول بأن إعادة بناء الثقة في التقارير المالية يترافق إلى حد كبير بفكرة 

المحاسبين  ن ھناك قناعة كاملة من قبلأأدبيات الفكر المحاسبي  اFفصاح المحاسبي، إذ تفيد

كبير في تحقيق  واJكاديميين والمھنيين بأھمية اFفصاح المحاسبي وما يمكن أن يلعبه من دور

في ضوء مصداقية المعلومات المحاسبية الواردة في ھذه  ذلكإعادة بناء الثقة في التقارير المالية، 

  .التقارير، واFفصاح عن السلوك النفعي الذي تمارسه اFدارة

  

  :التقارير الماليةمفھوم وطبيعة مصداقية : ١ – ٣ –١–٣

في بيئة اJعمال على اختZف أنواعھا ل¶طراف الداخلية  حيوياً  دوراً تقارير المالية تلعب ال

نتاج النظام المحاسبي وتمثل المعلومات التي تقدمھا ھذه التقارير , والخارجية ذات الصلة بالمنشأة

وتتوقف خصائص وطبيعة ھذه المعلومات على , بشكل عامالمطبقة والقواعد والمبادئ المحاسبية 

  . طبقة على اختZف الجھات القائمة على توفير ھذه المعلوماتطبيعة المبادئ والمعايير الم

فھو يرتبط  . ھيم المتعددة اJبعاد والجوانبمن المفا Credibilityيعتبر مفھوم المصداقية و

ويتضمن المعنى اللغوي . Believabilityبمفھوم إمكانية التصديق أو القابلية للتصديق وا(عتقاد 

, العديد من المعاني Webster’s New Colligateفي قاموس  Credibilityلكلمة المصداقية 

  : )٢(من بينھا 

 .شيء ما Realityو واقعية  Truthا(عتماد على صدق أو حقيقية   - أ

التأثير أو القوة المستقاة من ا(ستفادة من الدليل الذي يقدمه شخص آخر أو أشخاص   - ب

 .آخرون

وا(حترام أو ا(عتبار  Reputationلسمعة شئ ما يتم الحصول عليه أو يضاف إلى ا  - ت

Esteem. 

ماھية المصداقية كمفھوم عن The New Method English Dictionaryقاموس  عبركما 

 فالمصداقية ھي الحقيقة واJمانة .)٣("بأنھا مطابقة الخبر للواقع المخبر عنه"مجرد، فعبر عنھا 

 .وإ( أصبحت أداة للتضليل نقصان دونوكما ھ واقعولذا يجب أن تعبر عن ال

                                                             

 .٤٦، ص ع السابقالمرج -١

٢ - Webster’s New Collegiate Dictionary, ١٩٧٧, (USA, G.&C. Merriam Company), p ٢٦٧. 
٣ - The New Method English Dictionary, ١٩٦١, p٣١٤. 
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فيعود إلى الخمسينيات من , Credibilityأما من ناحية ا(ستخدام اJكاديمي لمصطلح المصداقية 

وعلم النفس  Communicationsحيث نشأ من مجا(ت ا(تصا(ت , القرن العشرين

Psychology ,ية تمثل بان ھناك اتفاق على أن المصداق, وتبين عملية البحث في ھذا المجال

أو , على ھدف أو موضوع أو شخص معين وھي ليست حكراً , خاصية نوعية مدركة أو ملحوظة

  .(١٩٩٩) ACMجزء من المعلومات 

فھذه , فإنھا ترتبط بعوامل وعناصر متعددة, وفيما يتعلق بمصداقية المعلومات المحاسبية

 Informationد المعلومات المعلومات تعد وتقدم عبر قنوات متعددة يمكن تسميتھا بسلسلة توري

Supply Chain . ل ھذه السلسة تمر المعلومات المحاسبية بقنوات تؤثر في النھاية علىZوخ

من ھنا يتم التمييز بين مصداقية اFدارة ومصداقية مراجع . المصداقية التي قد يدركھا مستخدمھا

ف أنواع مصداقية الذي قد يتضمن مختل ومصداقية اFفصاح المحاسبي عموماً , الحسابات

  .المعلومات المحاسبية

إدراك المستثمرين Fمكانية تصديق "مصداقية اFفصاح بأنھا  (٢٠٠٤) Mercerفقد عرف 

ويحدد ھذا التعريف عنصرين أساسيين لمفھوم مصداقية . )١("معلومات محددة يفصح عنھا

  :)٢(اFفصاح المحاسبي

, الذي يحققه مستخدم المعلومات المفصح عنھاترجع مصداقية اFفصاح إلى مدى اFدراك  –أ 

وعندما تصل ھذه المعلومات إلى مستخدمھا بشكل , من شروط اFفصاح و( تعتبر شرطا أساسياً 

وسيبني ردود , لمدى موثوقية اFفصاح الحقيقية أو الفعلية ومدى جودته أولي فقد ( يكون مدركاً 

  .تلك المعلوماتفعله على المصداقية التي يعيھا ويدركھا بشأن 

, إن مستخدمي المعلومات المحاسبية يقيـمّون مدى مصداقية اFفصاح عن معلومات محددة –ب 

وعلى المستوى اFجمالي تظھر , على الرغم من أن المصداقية قد تختلف من منشاة Jخرى

 .الدراسات بان المستثمر حساس للتنوع في مصداقية اFفصاح من قبل المنشاة

بأن مصداقية البيانات المحاسبية ھي أنھا مطابقة للوقائع ) ١٩٩٠لبدويھي، ا(كما عرفھا 

 بأن) ١٩٩٠الشيرازي، (ويرى.)٣(اFقتصادية التي تعبر عنھا وأنھا ( تتضمن أي تحريف

  .)٤(إنما تتعلق بأمانة المعلومات وإمكانية ا(عتماد عليھاالمصداقية 

                                                             

١ - Mercer, M., ٢٠٠٤, op. cit., P ١٨٦. 
٢ - Idem. 

العدد (، جامعة عين شمس، المجلة العلمية ل}قتصاد والتجارة، "الموضوعية والصدق في المحاسبة"البدويھي، عطية علي حسن،  -٣
 ..٤٧١، ص )١٩٩٠اJول، 

 .٢٠١، ص مرجع سبق ذكرهعباس مھدي، , الشيرازي -٤
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إلى أن المعلومات تمتلك خاصية  IFRS)(المالية الدولية Fعداد التقارير المعايير  أشارتوقد 

المصداقية إذا كانت تخلو من الخطأ المادي والتحيز ويمكن ا(عتماد عليھا من قبل المستخدمين 

  .)١(لتعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه، أو ما يتوقع أن تعبر عنه على نحو معقول

تلك المعلومات المعبر عنھا بشكل معقول "المصداقية بأنھا  FASBعرفت  ومن جھة أخرى

ويجب أن تتصف  .)٢("بحيث تكون خالية من اJخطاء والتحيز وتعبر بصدق عما تريد أن تعبره

، إمكانية Representational Faithfulnessالتمثيل الصادق : المصداقية بما يلي

  .)٣(Neutralityوالحياد ، Verifiabilityالتحقق

ومن الجدير ذكره بأن اJدب المحاسبي قدم مفاھيم متنوعة للمصداقية، فيمكن القول بأن 

المصداقية ھي الوجه ا¼خر للموضوعية، فتمثل الموضوعية المقدمة لكل قياس كمي من أي نوع 

كان، فبدون اFنسجام مع الموضوعية ( يمكن الركون إلى نتائج ھذا القياس وا(عتماد عليھا في 

القرارات المختلفة، كما أن الموضوعية تمثل ضرورة منھجية للبحث العلمي في المحاسبة،  اتخاذ

فإنھا تمثل ضرورة علمية تقتضيھا طبيعة المحاسبة ذاتھا، حيث يستفيد من القياس المحاسبي 

مجموعة كبيرة من القراء الذين ينتمون إلى فئات مختلفة تختلف مصالحھا أو تتعارض ودون ھذه 

يمكن القول بأن الموضوعية ھي  بالتالي، ية قد تتعرض مصالح المستفيدين إلى الخطرالموضوع

ويتم التأكد من توافر شروط الموضوعية في المحاسبة  ،الصفة المرادفة للعلمية والمناقضة للذاتية

  .)٤(خZل اختبار مدى تمثيل المعلومات المحاسبية لحقائق الحياة اFقتصادية من

  :يمكن التوصل إلى النتائج التالية لمفھوم المصداقية المفاھيم السابقة ومن خZل استعراض

فھي  بالتالي ،اقعية شيء ماو وأا(عتماد على صدق أو حقيقية مدى  عنالمصداقية تعبر  – ١

  .تمثيل للواقع كما ھو دون تحريف

تمتلك المعلومات خاصية المصداقية إذا كانت تخلو من الخطأ المادي والتحيز ويمكن التحقق  – ٢

من المعلومات في أي وقت كان، بحيث تكون المعلومات المقدمة علمية ويمكن ا(عتماد عليھا في 

  .اتخاذ القرارات

فھناك مصداقية , المصداقية خاصية تختلف وتتنوع بحسب الشخص أو الجھة المرتبطة به– ٣

المحاسبية فمصداقية المعلومات . المدققومصداقية , ومصداقية اFدارة, المعلومات المحاسبية

وھنا قد تختلف , وعي مستخدمھا Fمكانية تصديق ھذه المعلوماتتتوقف على مدى إدراك و

                                                             

تعريب جمعية , مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية, المعايير الدولية Fعداد التقارير المالية متضمنة معايير المحاسبة الدولية -١
 ..٨٣ص , ٢٠٠٩, عمان, مجموعة طZل أبو غزالة, لعربي للمحاسبين القانونيينالمجمع ا

٢ - FASB, ١٩٧٨, SFAC, No.٢., ''Qualitative Characteristics of Accounting Information''.,  p١٠. 
٣ - FASB, ١٩٧٨, SFAC, No.٥., ''Recognition and Measurement in Financial Statement of Business 
Enterprises''., par. ٧٥.  P٢٨. 

 .٣٧٩،  ص)٢٠٠٤دمشق، جامعة دمشق، (، "نظرية المحاسبة"حسين وحمدان، مأمون، , القاضي -٤
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المقدمة من قبل اFدارة عن مصداقية المعلومات أو الرأي المقدم من قبل  مصداقية المعلومات

  . المدقق

  

  :التقارير الماليةمصداقية  فيالمؤثرة العوامل  :٢ – ٣ – ١ –٣

 تتوقفو, على الرغم من أن إدارة المنشأة ھي المسؤول عن إعداد وتقديم القوائم والتقارير المالية

على طبيعة المبادئ ، وتقوم به اFدارة في ھذا الشأندرجة مصداقية المعلومات المقدمة على ما 

, طريقة تقييم المخزونالمحاسبية قد أتاحت أمام اFدارة فالمبادئ , اFدارةتختارھا  التيالمحاسبية 

  .الخ... ة إھZك اJصول الثابتة ريقوط

م اھناك النظفأصبح , اJطراف والجھات المرتبطة بتقديم المعلومات المحاسبية تتعددوقد 

تقديم  حجر اJساس فياFدارة تمثل و, وما ينطوي عليه من قواعد ومبادئ محاسبية المحاسبي

با(عتبار ظاھرة امتZك اFدارة للمعلومات آخذين , إلى مستخدميھاالمحاسبية المZئمة المعلومات 

ن ھذا اJمر لن يعكس حقيقة وواقعية المعلومات المقدمة في التقارير المالية، اJمر Jالخاصة، 

  .الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الحصول على المعلومات

ستخدمي المعلومات حيث يركز م, مراجع الحساباتومن اJطراف المرتبطة بتقديم المعلومات 

على ما يقوم به في إضفاء الثقة  – Stakeholdersوخاصة أصحاب المصلحة   –المحاسبية 

مما دعا إلى القول بوجود سلسة , والمصداقية بالمعلومات المحاسبية التي تفصح عنھا اFدارة

وتتضمن ھذه السلسلة العديد من اJطراف . Information Supply Chainتوريد المعلومات 

 Priceتالية في اJطراف ال (٢٠٠٢) Sarbanes-Oxley Act حددھا ما يعرف بقانون 

Waterhouse Coopers  (٢٠٠٣) :دارةFدارة  ،اFمجلس اBoards of Directors،المدقق 

 ،)شركات الوساطة والتحليل المالي( محللي الطرف الثالث ،المعلومات رديمو ،المستقل

  .)١(والمستثمرون وأصحاب المصلحة

فيه تأثيره على خصائص ويمكن القول أن لكل من ھذه اJطراف مجاله الخاص الذي يمارس 

وفي ھذه الحالة تعتبر مسؤولية كل طرف تجاه مصداقية . ومصداقية المعلومات المحاسبية

عندما يصدق مراجع الحسابات على المعلومات : مثZً , المعلومات المحاسبية مسؤولية تراكمية

  .المعلوماتتلك من مصداقية  ويزيد يعزز فيفترض أنه بذلك, التي تقدمھا اFدارة

                                                             

 البحوث مجلة ،"المدققاستقZل ى عل وأثرھا الثقة خدمات إطار في المحاسبية المعلومات مصداقية"محمد،ال عوض، آم محمد -١
 .٤٧٠ – ٤٦٩، ص ص )٢٠٠٥آذار  ،٤٢المجلد اJول، العدد (اFسكندرية، جامعة التجارة، كلية ،العلمية
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ما        في, مصداقية المعلومات المحاسبية فيومن خZل ما سبق يمكن تحديد العوامل التي تؤثر 

  :)١(يلي

في تحديد مدى مصداقية المعلومات المحاسبية  مھماً  تلعب اFدارة دوراً  :مصداقية ا{دارة – ١

  :من خZل

يعتبر الشخص , تحديد مصداقية الرسالةالعامل اJكثر أھمية في  ,النفسيةمن ناحية العلوم   -أ 

وقد أظھرت العديد من الدراسات أن المستثمرين .  أو المصدر الذي يرسل ھذه الرسالة

يعتمدون على المعلومات التي تفصح عنھا اFدارة إذا كانت قد قدمت تنبؤات دقيقة في 

  .السنوات السابقة

تمكن اFدارة  GAPPعاماً  ولة قبو(ً ومن ناحية ثانية فإن طبيعة المبادئ المحاسبية المقب  -ب 

للسياسات المحاسبية التي  Discretionary Choiceمن حرية ا(ختيار ا(ستنسابي 

خصائص التقرير المالي  فيفھي تؤثر  بالتالي. عند المعالجة المحاسبية للصفقات تطبقھا

 .بشكل عام

صاح عن قد تدفعھا لpفدوافع اFدارة في إطار تعارض المصالح بينھا وبين حملة اJسھم   -ج 

خاصة عند إبرام عقود التعويضات والمكافآت التي تحصل معلومات ( تجسد الواقع  

فحصول اFدارة على تعويضات كنسبة من , Compensation Contractsعليھا 

يجعلھا تغالي في ) المبيعات مثZ(أرباح المنشأة أو كنسبة من أي نوع من اFيرادات 

ودور مراجع , وھنا يبرز دور آليات حوكمة الشركات. عنھااJرباح التي تفصح 

 .الحسابات

إن مستويات ھذا الضمان المقدم لpدارة تؤثر , مستويات الضمان الداخلي والخارجي  -د 

ومثل ھذا الضمان يمكن أن يقدم من قبل أطراف خارجية , أيضا على مصداقية اFفصاح

, من قبل جھات داخلية مثل مجلس اFدارة أو, الصحفيين, والمحللين الماليين, المدققمثل 

  .ين الداخليينالمدققو, المراجعةلجنة 

 :Corporate Governanceدور مجلس ا{دارة من خ�ل آليات حوكمة الشركة  – ٢

على ما تقوم به اFدارة من أفعال قد ( تصب  مھماً  ورقابياً  إشرافياً  يمارس مجلس اFدارة دوراً 

  ويمكن تحديد أثره على رفع درجة مصداقية المعلومات المحاسبية , في مصلحة حملة اJسھم

  :فيما يلي

                                                             

  .٤٦٠ – ٤٥٧ص ص  ،المرجع السابق -١
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 Insideأعضاء من داخل المنشأة  ،يتكون مجلس اFدارة من نوعين من اJعضاء  -أ 

Directors  وأعضاء من خارج المنشاةOutside Directors .من  بالتالي

مدى  في كيبة مجلس اFدارة تأثير كبيرالمتوقع أن يكون لحجم ومدى استقZلية وتر

إذ أن إدخال أعضاء من خارج المنشأة في مجلس اFدارة يزيد . جودة التقرير المالي

  . واFشرافية للمجلس على أداء اFدارة العليا من القدرة الرقابية

) الحجم(يجابية بين عدد أعضاء مجلس اFدارة أظھرت بعض الدراسات وجود عZقة إ  -ب 

 .)١(وتخفيض احتمال وجود تZعب في القوائم المالية

 راجعةالمكما أظھرت العديد من الدراسات أھمية الدور الذي يلعبه استقZلية لجنة   -ج 

 .)٢(والخبراء الماليين في ضمان جودة مرتفعة للتقرير المالي

إن  وجود أعضاء مستقلين ذوي خبرة يؤدي إلى تقليل احتما(ت وجود درجة مرتفعة من   -د 

ھم الذين يمثلون الجانب الفعال  المراجعةفاJعضاء المستقلون في لجنة . إدارة اJرباح

من المتوقع أن يولوا عناية أكبر  بالتالي, بسمعتھم فھم اJكثر اھتماماً , المراجعةللجنة 

 .المالي مقارنة باJعضاء غير المستقلينلعملية التقرير 

فقد أكدت , الخارجي المدققفي عمل  مھماً  دوراً  المراجعةإضافة إلى أن للجنة  -ھـ 

الخارجي  المدققوعZقتھا مع  المراجعةالتشريعات والقوانين الجديدة على أھمية لجنة 

ضرورة الذي نص على , (٢٠٠٢) Sarbanes-Oxley Actكما ھو الحال في قانون 

وتقرير ا(تحاد الدولي , على اJقل مستقZً  خارجياً  أن تتضمن كل لجنة مراجعة عضواً 

  .حول إعادة الثقة بالمعلومات المحاسبية والتقرير المالي (٢٠٠٣)IFAللمحاسبين 

من خZل مسؤولياتھا وسلطاتھا تجاه إصدار القوانين والمعايير  :الھيئات المھنية والتنظيمية – ٣

في تقييد اJطراف التي تعد وتقدم المعلومات  مھماً  تلعب ھذه المنظمة دوراً , داتواFرشا

التنفيذية الھيئات (الھيئات إذ أن تلك , ابتداء من اFدارة وحتى مراجع الحسابات المحاسبية

  :إذ تقوم مثZ بما يلي. )المالية سواقل¶

                                                             

  :لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى -١
Beasley, M., ١٩٩٦, “An Empirical analysis of Relation Between the Board of Director Composition 
and Financial Statement Fraud”, The Accounting Review, (Vol.٧١, No.٤), P ٤٦٥-٤٤٣. 

  :لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى -٢
Lee, H., et al. ٢٠٠٤, “the Effect of Audit Committee and Board of Director Independence on Auditor 
Resignation”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, (Vol. ٢٣, No. ٢, September), PP ١٣١-
١٤٦. 
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قررت إصدار قائمة التدفقات  فھذه المنظمات ھي التي, تحديد نوعية التقارير ومحتوياتھا  -أ 

واFفصاحات المرفقة , وحددت ما يجب أن تتضمنه, النقدية وإحZلھا محل قائمة اJموال

 .الخ... للقوائم المالية 

إصدار القوانين الجديدة التي تعزز من مصداقية المعلومات المحاسبية كما في قانون   -ب 

Sarbanes-Oxley Act (٢٠٠٢) ,Jوراق المالية وقانون لجنة بورصة اSEC 

 . اللذان أصدرا قواعد جديدة لعزيز مصداقية المعلومات المحاسبية, (٢٠٠٠)

  ،كمية أو مقدار المعلومات المؤكدة بتوضيحات أو تفسيرات أو تقارير وقوائم إضافية  -ج 

كما في , تقدم توضيحات أو تفسيرات لتأييد المعلومات التي تفصح عنھا فالمنشأة غالباً 

يجب أن , فمثل ھذه القوائم اFضافية أو التكميلية. نبؤات أرباح غير منشورحالة إصدار ت

 :تزيد من مصداقية تنبؤات اJرباح لعدة أسباب

  .العديد من القوائم اFضافية يتضمن معلومات مZئمة –ا 

 .من إمكانية التحقق اJولي أو المسبق عن اFفصاح تزيد – ٢

لھا أثرا مھما في تعزيز مصداقية  التي, تحديد معايير وقواعد استقZلية مراجع الحسابات  -د 

  .اFدارة

الفترة الزمنية التي  ،مكان اFفصاح ،دقة اFفصاح والتي تتمثل في :خصائص ا{فصاح – ٤

واFفصاح عن , في ظل متغيرات بيئة اJعمال الحالية مھماً  ھذه العوامل دوراً ل, يغطيھا اFفصاح

إذ أن ھذا اFفصاح يشمل العديد من المعلومات التي قد ( , التقرير المالي من خZل ا(نترنيت

إ( أن المصداقية تبقى . يمكن الحصول عليھا أو معرفتھا بالوسائل التقليدية في وقت قصير

  .علومات المحاسبية المنشورة عبر الوسائط اFلكترونيةالقضية اJساسية في تحديد مصداقية الم

ويتعلق بإمكانية أو الجدارة بتصديق  ،أو الجدارة بالتصديق :إمكانية التصديق المتأصلة – ٥

  .المعلومات التي يتضمنھا ھذا اFفصاح

   :لدى الطرف الذي يفصح عن المعلومات  Situational Incentivesالدوافع الموقفية – ٦

 فاJفراد أقل احتما(ً , دوافع مصدر الرسالة أو المعلومات تؤثر في مصداقية ھذه المعلومات نإإذ 

وفي مجال القوائم . لتصديق المعلومات التي تتوافق أو تنسجم مع دوافع مصدر ھذه المعلومات

من فإن المستثمرين قد يكونوا أقل احتما( لتصديق اFفصاح المقدم , المالية أو اFفصاح المالي

عندما يكون لدى اFدارة دوافع لتضليل أو تحريف أو تقديم معلومات ( تتوافق مع , قبل اFدارة

وبالنتيجة  فإن مصداقية اFفصاح المقدم من قبل اFدارة يتوقف على الدوافع الموقفية . الحقائق

  .لدى اFدارة في وقت اFفصاح عن مثل ھذه المعلومات
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  :تقارير الماليةصداقية الطبيعة فجوة م: ٣ – ٣ – ١ –٣

شكلت اJحداث التي لحقت ببيئة اJعمال المعاصرة وما رافقھا من انھيار لكبرى الشركات في 

العالم، نقطة تحول كبيرة اتجاه مصداقية معلومات التقارير المالية، إضافة إلى ما أثير من 

بشأن مصداقية المعلومات المحاسبية الواردة في  المراجعةتساؤ(ت حول دور مھنة المحاسبة و

 ة عادلة وصحيحة عن أداء اFدارة التقارير المالية، ومدى قدرة ھذه التقارير Fعطاء صور

  . وحقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا، إضافة إلى وضع المنشأة التنافسي في السوق

ى تشكيل اللجان وإصدار التقارير حول كيفية إعادة ھذا ما دفع العديد من المنظمات المھنية إل 

قوة عمل  IFACفقد شكل ا(تحاد الدولي للمحاسبين . الثقة والمصداقية بالمعلومات المحاسبية

Task Force  ولفيJبعنوان , ٢٠٠٣وأصدرت تقريرھا في عام  ٢٠٠٢من عام  تشرين ا

مت لجنة بورصة اJوراق المالية في الو(يات كما قا". إعادة بناء الثقة العامة في التقرير المالي"

بإصدار تشريعات جديدة حول استقZلية مراجع الحسابات واFفصاح  SECالمتحدة  اJمريكية 

الذي حدد دور Sarbanes - (٢٠٠٢) Oxley Act إضافة إلى قانون . عن الخدمات غير المھنية

  .)١(الثقة بالمعلومات المحاسبيةاJطراف المشاركة في عملية التقرير المالي في استعادة 

ومن ثم جاء تقرير اFتحاد الدولي للمحاسبين الذي حدد وبشكل دقيق السمات اJساسية التي لحقت 

بأزمة المصداقية، التي تعرضت لھا عملية التقرير المالي، وخاصة فيما يتعلق بعملية فقدان الثقة 

  : )٢(فيما يلي ذلكبالتقارير المالية، 

جعل قضية إلى , انھيار العديد من الشركات الكبرى والصغرى على مستوى العالمأدى  – ١

الذي  نفسه في الوقت, في اھتمامات مختلف اJطراف مھماً  مصداقية المعلومات تحتل موقعاً 

الطريقة التي ينظر بھا  في سلبياً  مما كان لھا تأثيراً , تزايدت فيه عمليات إعادة إعداد القوائم المالية

  .إلى المعلومات التي يفصح عنھا من خZل القوائم المالية

نتيجة  ذلك, حدث نوع من فقدان الثقة للمتعاملين في اJسواق المالية, ما سبق بالتزامن مع – ٢

 كانون الثانيمن %  ٧٥شركة في الو(يات المتحدة بمعدل  ٢٥دىأسعار اJسھم لـ(نخفاض 

نتيجة Jسباب تتعلق في معظمھا بمشاكل التقرير المالي  ذلك, ٢٠٠٢ أيارحتى  ١٩٩٩

 .وممارسات اJعمال

إلى أسواق المال عبر أدى ذلك إلى انتقالھا ھذه الفجوة أو اJزمة في المصداقية إن حدوث  – ٣

 .في أسعار اJسھم في العديد من أسواق المال العالمية مما أدى إلى تغيرات متقلبة جداً , العالم

                                                             

  .٤٦١ ، صمرجع سبق ذكره، ٢٠٠٥محمد،  عوض، آمال محمد -١
٢ - IFA, ٢٠٠٣, Rebuilding Public Confidence in Financial  Reporting: an International Perspective, 
p٥. 
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إلى مشاكل تمويلية للعديد من , لقد أدى فقدان الثقة بالمعلومات المالية التي يقرر عنھا – ٤

  .ض إنتاجية الشركاتاخفنا بالتالي, أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة رأس المال حيث, الشركات

العديد من اJطراف المھنية إلى العمل على إعادة بناء الثقة بالتقارير  سعت بناءً عليه،و

من خZل إصدار قوانين أو من خZل ا(لتزام بتطبيق القوانين التي صدرت في ھذا  ذلكالمالية، 

مدى التزام المنشآت بھذه مراقبة إضافة إلى تفعيل دور مراجعي الحسابات من خZل . المجال

 ،فجوة التي حدثت في التقارير المالية إلى أقصى حد ممكنلتقليص ا ىھا علالقوانين ومدى قدرت

 .والنزاھة يتمتع بالحيادية والخبرة مؤھZً و مستقZً  طرفاً  (سيما أن مراجعي الحسابات يشكلون 

ونظراً لھذا الدور المھم الذي يضطلع به مراجع الحسابات في استعادة الثقة بالتقارير المالية، فقد 

في استعادة يناء الثقة على دور مراجع الحسابات Sarbanes -(٢٠٠٢) Oxley Actقانون  أكد

وخاصة في ظل امتZكھا  مع دور كل من اFدارةإلى حد كبير والذي يتوازى في التقارير المالية، 

باعتبارھم طرفاً يسعى إلى الحصول على كل المعلومات  نيوالمستثمر ،لمعلومات خاصة

عناصر سلسلة توريد التقرير المالي وقد حدد القانون بشكل عام  .المصلحة وأصحاب ،المھمة

مجلس , اFدارة: في استعادة الثقة بالمعلومات المحاسبية فيما يلي مھماً  التي يمكنھا أن تلعب دوراً 

المستثمرون وأصحاب المصلحة , المعلومات رديمو ،الحسابات المستقل مراجع, اFدارة

  .)١(عموماً 

 ،على دور كل من اFدارةتقرير ا(تحاد الدولي للمحاسبين إضافة إلى ذلك، فقد أكدت نتائج 

  :)٢(كما يلي ذلكومراجعي الحسابات  ،ومجلس اFدارة

أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم المنشآت  فقد ،الحاجة إلى وضع وتعزيز أخZقيات المنشآت – ١

وتدريب اJفراد على تعزيز قدرتھم لمواجھة , ةأالمنشات اJخZقية وتوزيعھا عبر بتحديد السياس

 .المشاكل اJخZقية الصعبة

دارة واFشراف على القوائم اFة أن تركز على زيادة فعالية عملية أيجب على إدارة المنش – ٢

 .المالية

 .يجب تخفيض أو التقليل من دوافع تضليل وتحريف القوائم المالية – ٣

 .اFدارة أن يحسّـن من عمليات الرقابة على اFدارةيجب على مجلس  – ٤

عناية أكبر في إطار حوكمة الشركات ومن قبل  المدققيجب أن يـوُلى موضوع استقZلية  – ٥

 .نفسه المدقق

                                                             

 .٤٦٢ – ٤٦١ص ص  مرجع سبق ذكره،، ٢٠٠٥ محمد، مالآ، عوض محمد -١

 .٤٦٢ ص المرجع السابق، -٢
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من خZل إعطاء عناية اكبر لعمليات رقابة  المراجعةھناك حاجة Fعادة إظھار فعالية  – ٦

 .المراجعةالجودة على 

وقد أوصت اللجنة بأن تصبح معايير , ومعاييرھا راجعةالمم يتقوية عملية تنظ ضرورة – ٧

 .الدولية معايير مطبقة على مستوى العالم المراجعة

فالمنظمين والقائمين على وضع المعايير , تقوية ممارسات المحاسبة والتقرير المالي – ٨

Zلھا أن تقدم القوائم المالية المحاسبية يجب أن يأخذوا في حسبانھم الطرق التي يمكن من خ

يمكن أن تيسّـر من فھم المعلومات  التي, معلومات إضافية عن القضايا التشغيلية والتمويلية

 .وتجعلھا متاحة في توقيت أكثر مZئمة

 ًZومما سبق يمكن القول، إن تضيق فجوة المصداقية في التقارير المالية تتطلب عم

تقليل بخصوص بالمنشأة، ابتداءً من اFدارة  ةالتي لھا صلممنھجاً يتكاتف به كل اJطراف 

التحريف والتضليل بالقوائم المالية، وتقليل ظاھرة امتZك المعلومات الخاصة وجعلھا متاحة أمام 

Fدارة ھي التي تمتلك المعلومات ا، فاJطراف اJخرى المتمثلة بالمستثمرين وأصحاب المصلحة

فاFدارة لديھا دوافع في اFفصاح عما تراه  ،¶طراف اJخرىالصحيحة وأكثر مما ھو متاح ل

فإن دور اFدارة في ھذا الصدد سيؤثر بشكل  بالتاليمناسباً في إطار تعظيم منافعھا الخاصة، 

(بد من ومن جھة أخرى ، دوافع عدم تماثل المعلومات إلى أدنى حد ممكن تقليلكبير في 

صة في ظل ما تعرضت له مھنة المحاسبة ضرورة تفعيل دور مراجعي الحسابات وخا

منھجاً سليماً يحد من ظاھرة عدم تماثل إتباع من خZل  ذلكمن انتقادات كثيرة،  المراجعةو

مما يساعد على تعزيز صدقية التقارير  اFفصاح،وجودة ، إضافة إلى زيادة شفافية المعلومات

المستمرة  المراجعةوتطبيقھا إضافة إلى تفعيل دور المالية، ولعل تفعيل دور حوكمة الشركات 

  .سيكون لھما بالغ اJثر في تضيق الفجوة في المصداقية، وإعادة بناء الثقة في التقارير المالية
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  :المبحث الثاني

  عناصر مصداقية التقارير المالية

  

أثرت بشكل كبير بيئة اJعمال المعاصرة، وما رافق ذلك من تطورات تحديات في إطار 

مصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة ودورھا ، ومدى راجعةالمفي فقدان الثقة بمھنة المحاسبة و

دفع العديد  ھذا اJمر. في إعطاء صورة صادقة وحقيقة عن المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا

 ذلكالمالية المنشورة،  ريرالتقاإعادة الثقة في  التشريعات التي من شأنھامن المنظمات Fصدار 

  .أن تؤثر في زيادة مصداقية التقارير المالية شأنھاتوافر العناصر اJساسية التي من  من خZل

ويرتبط معيار المصداقية بمدى مقدرة المعلومات المتوافرة والمفصح عنھا في التقارير المالية، 

فيجب أن تتصف ھذه  بالتاليھو، بحقيقته وواقعه دون نقص أو تحريف،  على أن تمثل الشئ كما

  .وإمكانية التحقق والحيادالتمثيل الصادق، : يلي المعلومات بما

في لتي يجب توافرھا مصداقية التقارير المالية، ابحث عناصر ميناقش ھذا الوبناءً عليه، 

  :يلي من خZل ما ذلك، المعلومات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية
  .التعبير الصادق عن اJحداث ا(قتصادية: ١ –٢ – ٣

  .التقارير الماليةحيادية : ٢ –٢–٣

  .التقارير المالية اFفصاح المZئم في: ٣ – ٢ –٣
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  :التعبير الصادق عن ا حداث ا/قتصادية: ١ – ٢ – ٣

وجود درجة عالية مابين  –التمثيل الصادق  –يقصد بخاصية الصدق في التعبير 

المعلومات والظواھر المراد التقرير عنھا، فالعبرة ھنا بصدق تمثيل المضمون والجوھر وليس 

كدة أو دقيقة الصدق في التعبير أن تكون المعلومات مؤبمجرد الشكل، من ناحية أخرى ( يقصد 

يعات ا(حتمالية للقيم قد نجد أن الصدق في التعبير قد يتطلب بيان التوزبصورة مطلقة، وإنما 

  . )١(اFفصاح عن معامل الخطأ الذي يصاحب اJرقام المحاسبية كذلكالواردة في التقارير المالية، 

  :)٢(خصائص ق في البيانات المحاسبية من ثZثوتتكون صفة الصد

أي صدق القيم المالية في التعبير عما تعكسه من حقائق اقتصادية،  :الصدق في التقويم – ١

  .القياس ودقته وكفاءة القائم بالتقويم وصدقه ةويتحقق ذلك بمZئمة طريق

أي الصدق في تسجيل جميع العمليات سواء كان ذلك في دفتر اليومية  :الصدق في التسجيل – ٢

  .أو الترحيل أو الملخصات والتقارير

  .في شرح وتفسير كافة العمليات والنتائج الصدقأي  :في التفسير الصدق – ٣

ويرى الشيرازي بأن خاصية الصدق في التعبير تتطلب مراعاة تجنب نوعين من أنواع التحيز 

  :)٣(وھما

  .كما في حال استخدام أساس التكلفة التاريخية :تحيز في عملية القياس – ١

وھنا نجد أن تحيز القائم بالقياس إما أن يكون مقصود : تحيز من قبل القائم بعملية القياس – ٢

  .كما في حالة عدم اJمانة، أو غير مقصود كما في حالة نقص الخبرة والمعرفة

والتحرر من التحيز يتطلب أن تكون المعلومات على أكبر قدر ممكن من ا(كتمال، أي أنه يلزم 

يسقط من ا(عتبار أي من الظواھر الھامة عند إعداد التقارير المالية، ومن  التأكد من أنه لم

الطبيعي أن ا(كتمال المطلق أمر غير ممكن أو(ً Jن التقارير المالية ما ھي إ( نموذج لتمثيل 

  .)٤(واقع الوحدة المحاسبية، وھي بھذا (بد وأن تنطوي على قدر من التجريد والتبسيط

قد حدد مفھوم التمثيل الصادق على أنه ) ٢(ھذا الصدد إلى أن المفھوم رقم ويجب اFشارة في 

التوافق بين القياس أو الوصف والظاھرة التي يھدف إلى تمثيلھا، وفي المحاسبة فإن الظاھرة "

التي يجب تمثيلھا، تتمثل في الموارد وا(لتزامات ا(قتصادية والصفقات واJحداث التي تغير من 

ما يقصد أن يمُثل "يعتمد التعبير الصادق على عبارة  بالتالي. )٥("وا(لتزاماتھذه الموارد 

Purports to Represent"عندما تعترف المنشأة بأصل معين مثل الشھر ًZفي القوائم  ة، فمث

                                                             

 .٢٠٢، ص مرجع سبق ذكرهالشيرازي، عباس مھدي،  -١

 .٤٧٢، ص مرجع سبق ذكرهعطية علي حسن،، البدويھي -٢

 .نفس الصفحة، مرجع سبق ذكرهالشيرازي، عباس مھدي،  -٣

 .نفس الصفحة المرجع السابق، -٤

 .، نفس الصفحةالمرجع السابق -٥
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، فإن المعلومات التي تتعلق بھذا اJصل يجب أن تعبر بصدق عن حقيقة ھذا العنصر كما ةالمالي

ليس لدى المنشأة أصل سواه، وإن عملية التمثيل ھي عملية تقريبية وليست دقيقة  ھو ظاھر، وأنه

بشكل تام، إذ ھناك العديد من التقديرات واJحكام التي تستخدم في عملية التقرير المالي إضافة 

  .)١(لعمليات التلخيص

المتعلقة وبناءً على ما سبق، يجب ا(عتراف بالبنود والعناصر التي تمكن المعلومات 

بھما، من تمثيل صادق للصفقات واJحداث التي قامت بھا المنشأة، ومن ھنا فإن اختZف 

الظواھر أو ما يقصد تمثيله، يؤدي إلى اختZف في التوافق مابين الوصف والظاھرة 

  .)٢(الموصوفة

قارير المالية إ( أنه وفي ظل افتراض المنفعة الذاتية، وعدم تماثل المعلومات، فإن عملية إعداد الت

تخضع للعديد من العوامل والمصالح التي تسعى إلى تحقيقھا اJطراف القائمة على إعداد 

أنا أفترض أن اJفراد يعظمون منافعھم : "عن ذلك بقوله (١٩٧٧) Wattsوقد عبر . التقارير

نتيجة  المتوقعة، وأنھم مبدعون وخZقون في القيام بذلك، وينظر إلى القوائم المالية عل أنھا

للتفاعل الداخلي بين ھؤ(ء الذين يعظمون منافعھم الخاصة، في كل من السوق والعملية 

و(شك بأن المنفعة الذاتية تخضع للميول والرغبات، وحتى وإن كانت محددة في  .)٣("السياسية

السابق ضوء المنفعة المادية، أو ثروة اJطراف المتعددة، فإنھا ( تتفق مع معيار التمثيل الصادق 

ذكره، فا(عتراف بالبنود أو العناصر في القوائم المحاسبية غير محدد على أساس تمثيلھا الصادق 

ل¶حداث اFقتصادية، وإنما يخضع للتفاعل والعZقة المتبادلة بين أطراف تسعى إلى مصالحھا 

  .)٤(الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

١ - FASB, ١٩٨٠, SFAC, No.٢., ''Qualitative Characteristics of Accounting Information '', par. ٦٣, p ٢٨. 
 .٣٥٢، ص مرجع سبق ذكرهيوسف، علي محمد،  -٢

٣ - Watts, R, ١٩٧٧,op. cit., p٥٤. 
 .، نفس الصفحةمرجع سبق ذكرهيوسف، علي محمد،  -٤
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  :التقارير الماليةحيادية : ٢ – ٢ –٣

تكون بل تتصف التقارير المالية بالحيادية عندما تكون المعلومات خالية من التحيز، 

المجانبة وعدم ا(نحياز أو والحيادية في اللغة تعني . المعلومات المقدمة عادلة ويمكن قياسھا

 .تغليب وجھة نظر على أخرى بحيث تخدم شخص دون آخر ، أي عدم)١(الميل إلى أي طرف

تكون معدة لتخدم مصالح كافة اJطراف المھتمة  عندماالمعلومات بصفة الحيادية تمتاز  بالتالي

، أي بمعنى آخر يركز معيار الحيادية حد اJطراف المفضلين فقطJبھذه المعلومات وليس خدمة 

ويتداخل معيار الحيادية إلى حد كبير مع  .عرض المعلوماتفي  والتوازنعلى الموضوعية 

معيار التمثيل الصادق، بحيث يمكننا القول بأن معيار الحيادية ومعيار التمثيل الصادق وجھان 

اتخاذ في  لعملة واحدة، فالمعلومات المتحيزة ھي معلومات ( يمكن الوثوق بھا وا(عتماد عليھا

تفي باحتياجات اJطراف الخارجية  ةتحيزمال غير، في حين أن المعلومات القرارات المZئمة

عملية القياس  فيمقدرتھا إضافة إلى اتخاذ القرارات المناسبة وقدرة ھذه اJطراف على 

والجدير ذكره بأن المعلومات المتحيزة بطبيعتھا ھي معلومات مضلله . المحاسبي بالشكل اJمثل

حقيقة الوضع المالي والتنافسي للمنشأة، لمستخدميھا، وينتج عنھا قرارات خاطئة، و( تعبر عن 

  .و( عن أداء اFدارة وسلوكھا

سواء في صياغة أو تنفيذ المعايير  –ا(ھتمام الرئيسي "أن الحيادية تعني أن  FASBوقد حددت 

يجب أن يكون على مZئمة وموثوقية المعلومات التي تنتج، وليس على التأثير الذي  –المحاسبية 

  .)٢("قد تحدثه قواعد جديدة على مصالح محددة

  :ويرى الشيرازي الحيادية من منظور آخر، معبراً عنھا بأنھا خاصية ذات أھمية على مستويين

وبصفة خاصة وضع معايير  ولة عن تنظيم السياسات المحاسبيةمستوى اJجھزة المسؤ – ١

ويتم التنظيم المحاسبي عن طريق التدخل الرسمي من قبل الجھات المھنية بغرض : )٣(المحاسبة

فھذا . تحديد المعالم الرئيسية التي يلزم مراعاتھا من قبل المنشآت عند تحديد سياساتھا المحاسبية

ة في مجال التطبيق العملي لضمان التنظيم يعتبر نوع من التدخل الخارجي بالنسبة Fدارة المنشأ

والھدف النھائي من عملية . الحد اJدنى من التوحيد للممارسات المحاسبية على مستوى المجتمع

  .التنظيم ھو زيادة منفعة المعلومات المحاسبية في مجا(ت التطبيق المختلفة

بعداً آخر يتمثل في أن تنظيم السياسات المحاسبية يجب أن يتم من خZل ويضيف الشيرازي 

إصدار المعايير التي بھا يتم التحكم في المعالجات المحاسبية للعناصر اJساسية المكونة للقوائم 

                                                             

 .٢٩٠ص  ، )بدون تاريخ النشر( ، الجزء اJول،دار الفكرالقاموس المحيط، مكتبة النوري،  -١

٢ - FASB, ١٩٨٠, SFAC, No.٢., op. cit., par. ٩٨, p ٣٧. 
 .٢٠٣، ص مرجع سبق ذكرهالشيرازي، عباس مھدي،  -٣
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 ھاالمبادئ المحاسبية لpدارة (ختيار أتاحتهالملكية عن اFدارة وما  (نفصال ونتيجة. )١(المالية

وفي ظل افتراض المنفعة الذاتية، فإن اFدارة ستختار السياسات ات المحاسبية المZئمة، السياس

  .المحاسبية التي ستحقق لھا أكبر عائد ممكن

ويقصد بحياد المعلومات وفق ھذا : )٢(ولين عن إعداد التقارير الماليةؤمستوى المس – ٢

إعداد وعرض على يمارسه القائم المنظور، ھو تجنب ذلك النوع المقصود من التحيز الذي قد 

ثير على سلوك مستخدم ھذه تأالمعلومات المحاسبية بھدف التوصل إلى نتائج مسبقة أو بھدف ال

تتوفر فيھا ھذه الخاصية ( تعتبر  فإن المعلومات التي ( بالتالي. المعلومات في اتجاه معين

ومن جانب . عليھا كأساس لعملية اتخاذ القرارات ا(عتمادمعلومات أمينة و( يمكن الوثوق بھا أو 

ى الشيرازي أن المعلومات قد تأتي منحازة باتجاه معين دون أن يكون ذلك مقصوداً من آخر ير

  .)٣(قبل القائم بعملية القياس، إ( أن حسن النوايا ( يعتبر كافياً لضمان حياد المعلومات

  :لمعلومات من ثZثة جوانب مختلفةيمكن النظر إلى حيادية اعل ما سبق،  وبناءً 

يعني ذلك أن تتصف معلومات التقارير المالية بالموضوعية  :التقارير المالية نتجمحيادية  – ١

إعطاء صورة عادلة وصادقة  بالتاليوالتوازن، وبعدھا عن التحيز الشخصي من قبل معديھا، 

  .عن حقيقة وضع المنشأة، بحيث يمكن ا(عتماد عليھا في اتخاذ القرارات

ففي ظل افتراض حيادية معدي التقارير المالية،  :حيادية ا طراف المھتمة بالتقارير المالية – ٢

ينشأ لدينا تعارض من نوع آخر، ويتمثل ھذا التعارض في أن مستخدمي التقارير المالية ( 

يعتمدون على التقارير المالية الصادقة في اتخاذ قراراتھم، وإنما يعتمدون على خبراتھم 

دي التقارير المالية، وقد يكون له أثر في الشخصية، اJمر الذي من شأنه أن يؤثر على سلوك مع

تبني رأي شخصي محايد عند إعداد التقارير في السنوات التالية، وخاصة في ظل افتراض 

  .المنفعة الذاتية وسعي اFدارة إلى زيادة منافعھا

تعني أن يتصف تقرير مدقق الحسابات بالبعد عن التحيز  :الحساباتدقق حيادية م – ٣

 اأو من خZل الخدمات غير المھنية التي يقدمھ[تأثر رأيه بالحوافز المالية  الشخصي، أي عدم

في ھذا الصدد من المفيد القول أن دور مدقق الحسابات في ، التي قد يعده بھا العميل] مثZً  للمنشأة

  من ھذا الجانب. تعزيز مصداقية التقارير المالية ھو دور مھم لكافة اJطراف ذات الصلة بالمنشأة

يقوم اJول على نشوء مخاطر : ين لتعزيز مصداقية المعلومات المحاسبيةتحدد الباحثون طريق

مما يدفع اFدارة إلى , قانونية إذا تبين أن المعلومات التي يفصح عنھا لم تكن صحيحة أو حقيقية

                                                             

 .١١٠ – ١٠٩، ص ص المرجع السابق -١
 .٢٠٣، ص المرجع السابق -٢
 .٢٠٤، ص المرجع السابق -٣
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 خZل قيام طرف ثالث بتقديم والثاني زيادة مصداقية اFفصاح من. الوفاء بمتطلبات اFفصاح

  .)١(ھو دور مراجع الحساباتالدور الثاني  ھذا, وعدالة ما يتضمنه, حول جودة اFفصاح ضمان

  :ومن دراسة ما سبق يمكن التوصل إلى النتائج التالية

تتمثل الحيادية في عدم تحيز الشخص القائم على إعداد التقارير المالية وتقديمه معلومات  – ١

اJطراف المھتمة بعملية التقرير المالي، إ( أن ھذا اJمر ( مفيدة وذات منفعة وموثوق بھا لكافة 

يتحقق في ظل عدم تماثل المعلومات الذي يسود العملية التعاقدية، وممارسات اFدارة في ا(ختيار 

  .المحاسبي ا(ستنسابي Jغراض نفعية

تتمثل الحيادية في إصدار المعايير لعملية التنظيم للسياسات المحاسبية خاصة عملية منع أو  – ٢

ھذا اJمر ( يتحقق في ظل عدم تماثل  إ( أنحد ممكن،  ىتقليل سلوك اFدارة النفعي إلى أدن

، GAAP المعلومات والحرية المتاحة لpدارة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 

نتيجة أن المعلومات المحاسبية المقدمة لن تمثل مدى تحقق الحيادية أصدق تمثيل، وخاصة وال

  .بأنھا مرتبطة بمنفعة طرف دون آخر

  

  :ا{فصاح الم�ئم في التقارير المالية: ٣ – ٢ –٣

تطورات وتعقيدات بيئة اJعمال والمشاكل التي ظھرت خZل الفترة المنصرمة في ظل 

وتنوع , ]وغيرھا Enronمثل شركة [منذ انھيار العديد من الشركات على المستوى الدولي 

مثل الھيئات [تعمل المنظمات المھنية واJطراف ذات الصلة بالمنشأة , احتياجات المستخدمين

على تلبية تلك ا(حتياجات المتنامية من المعلومات ] الماليةالمشرفة على عمل اJسواق 

اح في التقارير المالية المنشورة بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى اFفصالمحاسبية ذلك من خZل 

 فينعكس إيجاباً يزيادة مستوى اFفصاح من شأنه أن فزيادة المحتوى اFعZمي للتقارير المالية، 

تسود العZقة التعاقدية مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الوكالة  ذيت التخفيض عدم تماثل المعلوما

  .إلى أدنى حد ممكن

  :)٢(ويعتمد مبدأ اFفصاح على أربعة فروض رئيسية تتمثل في

إن احتياجات المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاسبية يمكن مقابلتھا بمجموعة من  – ١

  .القوائم المالية ذات الغرض العام

إذا ما اشتملت التقارير المالية  الوفاء بھاھناك احتياجات مشتركة ل¶طراف الخارجية يمكن  – ٢

  .ذات الغرض العام على معلومات مZئمة عن الدخل والثروة

                                                             

 .٤٧٨ص  مرجع سبق ذكره،، ٢٠٠٥ محمد، مالآ، عوض محمد -١
 .٣٢٣ – ٣٢٢ص ، ص مرجع سبق ذكرهالشيرازي، عباس مھدي،  -٢
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دور المحاسب في اFفصاح عن المعلومات المZئمة لZحتياجات الخارجية يتحدد في إعداد  – ٣

  .وعرض القوائم المالية

من وجھة نظر  ذلك ،أسلوب القوائم المالية ذات الغرض العام أنسب وسائل اFفصاح يعتبر – ٤

  . دمقارنة التكلفة بالعائ

يعني اFفصاح المZئم في التقارير المالية احتواء تلك التقارير على المعلومات المفيدة 

اتخاذ القرارات  بشكل ينعكس في تعظيم منفعة التقارير المالية ويسھم في, (حتياجات المستخدمين

  . مما ينعكس إيجاباً في زيادة ثقة المستخدمين في ھذه التقارير, السليمة من قبل تلك اJطراف

ذات الصلة ثل المعلومات بين اJطراف في تخفيض عدم تما ھاماً  اسبي دوراً pفصاح المحول

 ،اJسعار الحقيقة للسھمبالتالي زيادة كفاءة سوق رأس المال متمثZً في الوصول إلى  بالمنشأة،

في سوق متعاملين لسوق وتحقيق السيولة الZزمة التي تشجع الفي ازيادة حجم العمليات  كذلك

سيؤدي إلى تخفيض تكلفة العمليات بالتالي زيادة وتوفيرھا ، كما أن زيادة حجم  السيولة المالية

ن من مصلحة كل ك في أو(ش. عامZت وتحقيق المنفعة لZقتصاد القومي ككلمالعائد من ال

من مصلحة كل طرف تحقيق مصلحته  ، من ھذا المنطلقاJطراف تحقيق كفاءة سوق رأس المال

وقد ناقشت عدة بحوث حديثة . الذاتية ولكن دون التضحية بالتوازن القائم في سوق رأس المال

الذاتي عن المال عن طريق اFفصاح  رأسلتحقيق كفاءة سوق  المنشآتالحوافز الخاصة بإدارة 

 كما أن إدارة المنشأة تحاول طمأنة المستثمرين. ومات المحاسبية التي تھم المستثمرينلالمع

  .)١(خارجيال دققبصدق البيانات المفصح عنھا عن طريق تأجير خدمات الم

  :وھناك ثZث نظريات تقدم تفسيرات حول سلوك اFدارة بالنسبة لpفصاح كما يلي

  :Efficient Contracts الكفءنظرية التعاقد   – ١

على الرغم من أن نظرية الوكالة تقر أن المنشأة ھي سلسلة من العقود بين اJطراف ذات 

في  ذلكتتصرف بشكل رشيد وعقZني بغية تحقيق مصالحھا الخاصة  التيالمصالح المختلفة، 

إ( أنھا تقول أيضاً أن مصلحة ھذه اJطراف تتحقق بتقليل تكاليف . ظل افتراض المنفعة الذاتية

، أي )٢(الوكالة واستمرار المنشأة وتعظيم قيمتھا، ويجسد ھذا الجزء اJخير طبيعة التعاقد الكفء

  .بعبارة أخرى تمثل ا(ختيار المحاسبي الكفء في إطار الدور التعاقدي

                                                             

المكتب الجامعي اFسكندرية، (, المراجعةمتقدمة في المحاسبة ودراسات , محمد السيد, وسرايا, كمال الدين مصطفى, الدھراوي -١
  .٣٥، ص ٢٠٠٦), الحديث

  .١٩٢ص ، مرجع سبق ذكره، يوسف، علي محمد -٢
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حكم عملية ا(ختيار بين الطرق تل¶طراف المختلفة  ةتعاقدي دوافعذه النظرية ھناك ووفقاً لھ

وتفترض ھذه النظرية أن اFفصاح . درجة اFفصاح المحاسبي فيؤثر كذلك تو ،المحاسبية

  .)١(يف الوكالةالسبي يتم بصورة تؤدي إلى تخفيض تكالمحا

أن نظرية التعاقد الكفء تعتبر أن اFجراءات المحاسبية تمثل  (٢٠٠٢)Wongويرى 

جزء من خليط أمثل لمجموعة من السياسات التي تخص المنشأة مثل سياسات التمويل، 

وتقترح النظرية أن المنشأة تغير . تساھم في تعظيم قيمة المنشأة التيالتعويضات، ا(ستثمار، 

  ).٢(ا أصبحت غير كفءمجموعة اFجراءات المحاسبية الحالية إذ

وقد شكل التعاقد الكفء أحد أبرز ا(تجاھات البحثية التي تدرس ا¼ثار ا(قتصادية 

من خZل اختبار دوافع  ذلكلZختيار المحاسبي ومدى تأثيرھا في درجة اFفصاح المحاسبي، 

طار اعتبر  وفي ھذا اF. ا(ختيار وفقاً للطرق المحاسبية المتاحة بعد إبرام العقود مع المZك

Holthausen (١٩٩٠)  ختيار المحاسبي، يتضمن أن دورZأن منظور التعاقد الكفء بالنسبة ل

الطرق المحاسبية مثل شكل التنظيم الذي يتم اختياره أو شكل العقود المكتوبة، سيتم اختيارھا 

  .)٣(لتقليل تكاليف الوكالة بين اJطراف المتعددة المرتبطة بالمنشأة

ظل نظرية التعاقد الكفء، ھو في كيفية التوفيق بين  يالذي يمكن طرحه ف ولكن السؤال

فرضية سعي اFدارة إلى تعظيم منافعھا من خZل ا(ختيار النفعي للسياسات المحاسبية، بدون أن 

منھم إلى  للثروة ينتج عن ذلك إضرار بمصالح اJطراف اJخرى وحدوث عملية تحويل

التعاقد الكفء لتفسير ا(ختيار المحاسبي في عقود ھذا التساؤل يعتبر  لىلpجابة ع .اFدارة؟

أنه وعلى الرغم من أن ا(ختيار ا(ستنسابي للسياسات المحاسبية من قبل اFدارة قد المكافآت 

)٤(يزيد من ثروتھا، إ( أنه قد يحسن أيضاً من توافق مصالحھا مع مصالح حملة اJسھم
ويتم ذلك . 

  :متعددة أبرزھا من خZل آليات

زيادة اJرباح المحاسبية المقرر عنھا وتعظيم قيمة المنشأة، بما يؤدي إلى زيادة ثروة جميع  – ١

  .اJطراف بدون حدوث عمليات تحويل للثروة

تجنب مخالفة عقود التوزيعات، لتجنب حدوث تحويل للثروة من أصحاب الدين إلى حملة  – ٢

  .اJسھم

  .رشيد من قبل جميع اJطراف من السلوك النفعي لpدارةيحد افتراض التصرف ال – ٣

                                                             

  .٣٥ص مرجع سبق ذكره،  ,محمد السيد, وسرايا, كمال الدين مصطفى, الدھراوي - ١
٢   - Wong. N., ٢٠٠٢, "Contracting Cost Determinants of Changes in Income Tax Accounting Methods", 
paper Based on PH.D Thesis at the University of Auckland, P ١. 
٣  - Holthausen (١٩٩٠), R., "Accounting Method Choice: Opportunistic Behavior, Efficient 

and Information Perspective", Journal of Accounting and Economic, Vol.  ١٢, Iss.٣ – ١, P ٢٠٧. 
 .١٩٣ص ، مرجع سبق ذكره، يوسف، علي محمد - ٤
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أشكال اFفصاح المحاسبي في سوق التعامZت الخاصة  أظھرت دراسات متعددةوقد 

ة والمZك ومحاو(تھم تعظيم يأن الدائنون يتوقعون تصرفات اJطراف الداخلوبينت  ،بالمديونية

من اFفصاح يحد من إمكانية استغZل مما يجعلھم يطلبون شكل معين ، منفعتھم على حسابھم

الحوافز التي لدى  (١٩٧٧) Watts، كما تناولت بعض الدراسات مثل دراسة والمZك راءالمد

وقد اختبرت بحوث عديدة صحة . اJطراف المختلفة لتخفيض التعارض في المصالح بينھم

ة التعارض في بزيادة درج دادفروض ھذه النظرية ووجدت أن درجة اFفصاح  المحاسبي تز

ومدى ، درجة تشتت الملكية المصالح بمتغيرات مختلفة مثل حجم الشركة، معدل المديونية

وقد وجدت ھذه البحوث أن درجة اFفصاح المحاسبي تزيد . سيطرة المديرين على أمور الشركة

  .)١(بزيادة حجم الشركة وارتفاع معدل المديونية وكلما زادت سيطرة المديرين على أمور الشركة

  

  :Opportunistic Behavior نتھازيالسلوك ا{نظرية  – ٢

 النفعي      تفترض ھذه النظرية أن اختيار الطرق المحاسبية وشكل اFفصاح يتأثر بالسلوك 

pت دراسة وقد ناقش. دارةل and Zimmerman (١٩٧٨) Watts  تصرفاتFدارة عند ا

اختيارھم عند  كذلكللمعايير المحاسبية التي تصدرھا الجھات المھنية  اأو تأييدھ امعارضتھ

اعتبرت أن اFدارة سوف تضغط من أجل المعايير المحاسبية لتعظيم  التي، للطرق المحاسبية

دارة افترضت ھذه النظرية أن اF كما. )٢(منفعتھا الخاصة التي تتأثر بأسعار اJسھم ومكافآتھا

تختار بالتالي  ،عليھاتحصل  التيالمكافآت ل¶سھم و اقي ملكيتھمتمثلة ال احاول تعظيم ثروتھت

من الطرق المحاسبية تلك التي تزيد من اJرباح الحالية على حساب الفترات المستقبلة أو  اFدارة

  . )٣(قد تختار الطرق المحاسبية بشكل يؤدي إلى تمھيد اJرباح

وفقاً لفروض  – رجيةاإعدادھا للتقارير الخوقد اختبرت بحوث عديدة سلوك اFدارة عند    

عقود حوافز مرتبطة بالربح المحاسبي تحاول  تملكدارة التي اFوجدت أن و – ھذه النظرية

كما وجدت  ،تعظيم القيم الحالية لمكافآتھا عن طريق تحويل اJرباح المستقبلية إلى الفترة الحالية

تحاول أيضاً زيادة اJرباح الحالية مرتفعة لديھا  نسبة الديونالتي تكون  الشركات نھذه البحوث أ

تحاول تخفيض اJرباح الحالية فأما الشركات الكبيرة الحجم . لفة شروط المديونيةالتفادي مخ

  .)٤(اسية الناتجة من التدخل الحكومي وزيادة الضرائب المفروضة عليھايالتكاليف السجنب لت

  

                                                             

 – ٣٥ ص صمرجع سبق ذكره،  ,محمد السيد, وسرايا, كمال الدين مصطفى, الدھراوي: لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى -  ١
٣٧. 

 .١٩٦ص ، مرجع سبق ذكره، يوسف، علي محمد - ٢
                                                                                                                             .٣٧ صمرجع سبق ذكره،  ,محمد السيد, وسرايا, كمال الدين مصطفى ,الدھراوي - ٣
                                                                                                                                                                         .٣٨ – ٣٧ ص، المرجع السابق - ٤
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 :Information Perspectiveنظرية توفير المعلومات  – ٣

قبو(ً واسعاً وقد (قت , تقدم ھذه النظرية منظوراً خاصاً بھا يختلف عن النظريات السابقة

دارة تختار الطرق المحاسبية بما يؤدي إلى اFفي السنوات اJخيرة وتفترض ھذه النظرية أن 

 الكفء ظرية التعاقدويZحظ أن ن. المستقبلة للشركةاFفصاح عن توقعاتھا بالنسبة للتدفقات النقدية 

والمعلومات تتوافقان في أن كZھما يربط بين الطرق المحاسبية والتدفقات النقدية ولكنھما تختلفان 

فنظرية التعاقدات تقترح أن الطرق  .والتدفقات النقديةقة السببية بين الطرق المحاسبية عZالفي 

أما نظرية توفير المعلومات فتقترح  .ةالمحاسبية يتم اختيارھا لتؤثر على التدفقات النقدية للشرك

وقد  .أن اختيار الطرق المحاسبية يقدم معلومات عن التدفقات النقدية دون التأثير عليھا مباشرة

دارة اFبأن ھذه التفسيرات الثZثة لpفصاح المحاسبي بواسطة  (١٩٩٠) Holthausenأوضح 

دارة عند اختيارھا لشكل اFلتوقع وتفسير تصرفات  ولكن يمكن استخدامھا معاً  ،مطلقة تليس

 .)١(اFفصاح المحاسبي

أن المعايير المحاسبية الملزمة بشكلھا الحالي في الو(يات المتحدة  Healy  (١٩٩٠) وقد بين

كما (  ،دارة على اFفصاح عن الحقائق ا(قتصادية التي تھم المستثمريناF( تساعد ، اJمريكية

(  ،فعلى سبيل المثال .تساعد على زيادة فعالية ا(تصال بين المستثمرين واJطراف الخارجية

 تسمح المعايير المحاسبية باFفصاح عن أثر ا(ستثمارات التي تقوم بھا الشركة على تحسين

تطوير العنصر البشري وبرامج البحوث والتطوير وخدمة أثر برامج  كذلكالجودة للمنتج 

على التدفقات النقدية المستقبلة للشركة وھو ما تعجز  تأثيروكل ھذه ا(ستثمارات لھا  ،لمستھلكينا

رة المشروعات عن إظھاره المعايير المحاسبية في إظھار ھذه الحقائق يخلق ضغط على إدا

ركة على ربحية الشوھو ما يؤثر سلبياً  ،طويل اJجل تجنب البرامج ذات العائدلتمھيد اFرباح أو 

  .)٢(في المدى الطويل
  

في السنوات اJخيرة على دور عقود الحوافز وشروط  طبيقيةوقد ركزت البحوث الت

 ،المديونية باFضافة إلى التكاليف السياسية في اFفصاح المحاسبي واختيار الطرق المحاسبية

وقد بدأت بعض  .دون التركيز على العZقة بين اFفصاح المحاسبي وكفاءة سوق رأس المال

فھذه البحوث  .البحوث الحديثة تنظر إلى اFفصاح المحاسبي من وجھة نظر سوق رأس المال

الحالي  عن شركائھم بخصوص اJداء خاصة ومتميزةدارة لديھا معلومات اFتفترض إن 

وإستراتيجية اFفصاح المحاسبي تعتبر  .التي لدى المستثمر والمستقبلي مقارنة بتلك المعلومات

  .pدارة لتوصيل معلوماتھم إلى المستثمرينلوسيلة ھامة 

                                                             

                                                                                                                                                                         .٣٩ – ٣٨ص  ص، المرجع السابق - ١
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دارة لكي تفصح عن المعلومات اFعديد من البحوث التي أظھرت أن ھناك حافز لدى الوھناك 

الجارية  التكاليفالتي تھم المستثمرين وھناك أمثلة عديدة على ذلك مثل اFفصاح ا(ختياري عن 

بية لتخفيض عدم أجمعت على أھمية إصدار المعايير المحاسوتنبؤات اFدارة ولكن معظم البحوث 

  .وزيادة كفاءة سوق رأس المالتماثل المعلومات 

  

ومما تقدم من مناقشة النظريات الثZثة السابقة، يمكن القول أن اFفصاح المحاسبي يتأثر 

المعلومات، بالسلوك النفعي لpدارة، إ( أنه في نفس السياق يؤدي إلى تخفيض درجة عدم تماثل 

تختار الطرق المحاسبية التي تؤدي إلى تخفيض من المفترض أن ذلك انطZقاً من أن اFدارة 

تكاليف الوكالة، واFفصاح بالنسبة للتوقعات بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، والنتيجة أنه توجد 

دم تماثل تخفيض درجة عسبي وعدم تماثل المعلومات، فعZقة طردية بين اFفصاح المحا

المعلومات سيؤدي إلى زيادة اFفصاح المZئم في التقارير المالية، كما أن زيادة عدم تماثل 

  .المعلومات سيؤدي إلى تخفيض اFفصاح المZئم في التقارير المالية
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  النتائج والتوصيات

  

  

 ًوصو , ومن الدراسة العملية دراسة النظريةتم التوصل إليھا من ال النتائجسيتم تناول   

  :ذلك من خ.ل, إلى اقتراح التوصيات المناسبة بھدف تحقيق أھداف البحث

  .نتائج البحث  :أو ً 

  .التوصيات  :ثانياً 
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  :نتائج البحث:  أو�ً 

  :تم التوصل إلى النتائج التاليةالنظرية دراسة المن خ�ل  –أ 

تلعب المعلومات دوراً مھماً في بناء التوقعات المتعلقة با ستثمار في سوق ا;وراق المالية،  - ١

  .ولعدم تماثل المعلومات أثراً مھماً في زيادة أو تخفيض ھذه التوقعات

سلباً في تحريك سوق ا;وراق المالية، سواء من حيث حجم  يؤثر عدم تماثل المعلومات – ٢

  .المعام.ت المتعلقة با;وراق المالية أو من حيث تغيرات أسعار ھذه ا;وراق

عدم تماثل المعلومات إلى زيادة مخاطر المعلومات التي يتحملھا المستثمرين، بالتالي يؤدي  – ٣

  .ر العوائد بشكل صحيحعدم قدرتھم على تقدي

، ا;مر الذي تكاليف الصفقاتمما يزيد من  تكلفة المعلوماتيزيد عدم تماثل المعلومات من  – ٥

فيؤدي إلى زيادة  معدل الطلب على العائد يؤدي إلى انخفاض حجم التعام.ت في السوق وزيادة 

  .ة تقلبات ا;سعاربالتالي عدم الثقة في سوق ا;وراق المالية وزياد ،تكلفة رأس المال

عدم قدرة المستثمر في ظل عدم تماثل المعلومات من تقيم أداء ا`دارة، مما يؤدي إلى زيادة  – ٦

أيضاً في  مما يؤثرا;مر الذي سينعكس سلباً على حجم العائد،  ،المخاطر التي يتوقعھا المستثمر

الفعلية لeسھم عن أسعارھا فيؤدي في أغلب ا;حوال إلى زيادة ا;سعار سوق ا;وراق المالية 

  .الحقيقية

تكلفة تزيد من إلى مشاكل تمويلية يؤدي , المفصح عنھافقدان الثقة بالمعلومات المالية  إن  – ٧

  .ض إنتاجية الشركاتاخفبالتالي ان, رأس المال

تضيق فجوة المصداقية في التقارير المالية من خ.ل تقليل التحريف والتضليل بالقوائم  – ٨

المالية، وتقليل ظاھرة امت.ك المعلومات الخاصة وجعلھا متاحة أمام ا;طراف ا;خرى المتمثلة 

  .بالمستثمرين ووكل من له مصلحة بالمنشأة

على ما تقوم به ا`دارة من أفعال قد    ھماً م ورقابياً  إشرافياً  يمارس مجلس ا`دارة دوراً  -  ٩

  .رفع درجة مصداقية المعلومات المحاسبية كما له دور في, تصب في مصلحة حملة ا;سھم

في تقييد ا;طراف التي تعد وتقدم المعلومات  مھماً  دوراً  الھيئات المھنية والتنظيمية تؤدي – ١٠

لeسواق المالية، ذلك من فيذية والھيئات التن, الحساباتدقق ابتداء من ا`دارة وحتى م, المحاسبية

  .ر القوانين والمعايير وا`رشاداتسؤولياتھا وسلطاتھا تجاه إصداخ.ل م
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  :من خ�ل الدراسة العملية تم التوصل إلى النتائج التالية –ب 

 :بالنسبة للفرض ا,ول 

وأن  المستخدمين  حتياجات م.ئمة مالية قوائم إنتاج إلى المالية التقارير معايير تطبيقيؤدي  - ١

  .ا`دارة لدى المعلومات تماثل عدممن  ضخفمن شأنه أن ي المالية التقارير محتوى توسيع

  

 :بالنسبة للفرض الثاني 

 ا ستحقاق أساس وفق المحاسبية السياسات  ختيار أمامھا المتاحة المرونة ا`دارة تستخدم - ١

تزيد من  بحيث على حساب منافع الم.ك وبقية ا;طراف ا;خرى بھا خاصة منافع لتحقيق

  .أرباحھا الحالية على حساب ا;رباح في السنوات المستقبلية

دقق ولمحدوث عدم تماثل المعلومات يقلل من ثقة المستخدمين بمصداقية التقارير المالية،  – ٢

ا يتمتع به من النزاھة والحيادية، نظراً لم الحسابات دوراً مھماً في إعادة الثقة بالتقارير المالية،

  .تدقيقھا يتم لم التي تلك من مصداقية أكثر تدقيقلل خضعت والتي عنھا المفصح المعلوماتف

  

 :بالنسبة للفرض الثالث 

 . المالية التقارير حيادية في سلباً  يؤثر با`دارة خاصة لغايات المحاسبية السياسات تغيير –١

 إلى الم.ئم، التوقيت في منشورة غير معلومات `يصال المنشأة في موقعھا ا`دارة  تستغل –٢

  .بھا صلة ذات أطراف

  

  :التوصيات  :ثانياً 

مارسات تطبيق نظام المب سوق دمشق لeوراق الماليةكات المدرجة في ضرورة إلزام الشر – ١

، خاصة م / ١٨الصادر بالقرار رقم  ]قواعد حوكمة الشركات المساھمة[السليمة `دارة الشركات 

 .فيما يتعلق بتسھيل حق المساھمين بالحصول على المعلومات

 في الواردة المعلومات تكون بحيث ةالمالي ريراالتقا`فصاح في ونطاق  شفافية زيادة – ٢

 يتمثلوم.ئمة وواضحة وغير مضللة وتصل المستخدمين في التوقيت الم.ئم،  المالية التقارير

  .لتقارير الماليةالدولية ل معاييرتطبيق  خ.ل من المالية التقارير في الشفافية إضفاء

والعمل على وضع قوانين وتشريعات , السورية المالية وا;سواق ا;وراق بھيئة ا ھتمام – ٣

 ا;قلية من حقوق لحماية قوانينمث.ً , جديدة يكون لھا دور رقابي وإشرافي على المنشآت

  .والشفافية كا`فصاح عن الملكية العائلية المساھمين
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واعد السلوك ا;خ.قي والمھني مما يحد من السلوكيات قدليل  تطويرالعمل على ضرورة  –٤

وفرض عقوبات على المعلومات ، المضاربة بھا ،مثل تسريب المعلومات ،غير ا;خ.قية

  .بيق ھذه القواعدوقيام الشركات بوضع نظام داخلي لمراقبة تطالمضللة، 

على ما تقوم به ا`دارة من أفعال قد ا`شرافي والرقابي مجلس ا`دارة  ضرورة تفعيل دور – ٥

من خ.ل التركيز على تركيبة مجلس ا`دارة وضرورة وجود  المنشأة،  تصب في مصلحة 

ولجنة  وتفعيل لجان المجلس خاصة لجنة الحوكمةفيه،  خبراء ماليين وأعضاء مستقلين

  .التعويضات والمكافآت

تتمثل مھامه بتقديم يتمتع بطابع خاص، تشجيع المنشآت على إنشاء قسم متخصص  – ٦

مع ا`دارة وا;طراف  سوق ا;وراق المالية، وتكون صلتهفي المفيدة للمستخدمين المعلومات 

  .ا;خرى

  



 ٨١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع

  الدراسة الميدانية واختبار الفروض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

  :الفصل الرابع

  الدراسة الميدانية واختبار الفروض

  

الذي يشمل جمع وتحليل  لفصل الجزء التطبيقي من الدراسة،يتناول الباحث في ھذا ا

اختبار , البيانات المطلوبة للدراسة التطبيقية، عرض خصائص مجتمع الدراسة واختبار الفروض

تحليل النتائج التي تم , حسب الخصائص لھذه الفئات عينة الدراسة،الفرق بين إجابات فئات 

اAحصائية للعلوم  حزمة البرامج( SPSSالتوصل إليھا، وقد استخدم الباحث البرنامج اAحصائي 

في إجراء ) ١٠(رقم اAصدار ) Statistical Pakage for Social ScienceاIجتماعية، 

  :ويتناول ھذا الفصل المباحث التالية .جميع اIختبارات التي قام بھا في الدراسة التطبيقية

  

  .عينة الدراسة ووصفھا :المبحث ا�ول

  .النتائجاختبار الفروض وتحليل : المبحث الثاني

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

  ولالمبحث ا�

  عينة الدراسة ووصفھا

  

وتحديد , الدراسة اAحصائيةلمجتمع الذي تم استھدافه من خ\ل يتناول ھذا المبحث تحديد ا

, ونوع المعاينة, وطريقة البحث اAحصائي, ا`ساليب التي استخدمت للحصول على البيانات

  .وطريقة سحب العينة

  :يلي ماوتم ھذا من خ\ل 

  .بياناتمصادر جمع ال: ١ – ١ – ٤

  .وعينة الدراسةمجتمع  : ٢ – ١ – ٤

  .درجة استجابة العينة: ٣ – ١ – ٤

  .وصف عينة الدراسة : ٤ – ١ – ٤

  .ا`ساليب اAحصائية المستخدمة :٥ – ١ – ٤

  

   



 ٨٤

  :بياناتمصادر جمع ال: ١ – ١ – ٤

ذلك اعتماداً على نتائج الدراسة النظرية تم جمع البيانات من خ\ل استبانة تم إعدادھا وتصميمھا 

عدة خطوات، تتمثل الخطوة ا`ولى في تصميم استبانة أولية، تم عرضھا ومناقشتھا مع  بإتباع

ر ا`ستاذ المشرف والتي كان لم\حظته بالغ ا`ھمية في صياغة اIستبانة بشكل سليم ومختص

، وبعد اIستفادة )١(في قسم المحاسبة ا`كاديميينومفيد، ومن ثم تم عرض اIستبانة على ث\ثة من 

، ومن ثم جرى )٢(من م\حظات السادة المحكمين تم إعداد الصيغة النھائية لقائمة اIستقصاء

  .توزيعھا على عينة الدراسة

  

  :مجتمع وعينة الدراسة: ٢ – ١ – ٤ 

المدرجة في بورصة دمشق ل}وراق  الشركات المساھمة الدراسة من عينةتكون ت  

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة , )٣( ١٦/٢/٢٠١٠وذلك حتى تاريخ شركة  ٢٣وعددھا المالية، 

استبيان وكان عدد المسترد من ھذه  ١٤٥شركة وزع عليھا  ١٤مكونة من ومن ھذه الشركات 

  .استبيان ١٠٤اIستبيانات والقابل للتحليل 

نحراف اI، %٩٥بعض اIفتراضات أھمھا مستوى ثقة نة بناء على حجم العيوقد تم تحديد 

معياري يمكن  وحجم خطأ ٠.٦٠ھنا بناء على دراسات سابقة بمقدار  المعياري للمجتمع و المقدر

  :)٤(يكون حجم العينة الكافي عند ھذه ا`رقام ھو بالتالي ٠.٠٥قبوله بمقدار 

       ٢
S   = N  

 

( S.E.)
٢                                                                                 

      S  :نحراف المعياري المقدر للمجتمعIھو ا.  

S.E. :ھو الخطأ المعياري المرغوب والذي يمكن قبوله.  

  : ى المقبول لعدد مفردات العينةالحجم ا`دن فإن بالتالي

  .مفردة ١٤٤=  ٢)٠.٠٥( ÷٢)٠.٦٠(

  

  :درجة استجابة العينة: ٣ – ١ – ٤

يتكون مجتمع الدراسة من ث\ث فئات، ويبين الجدول التالي ھذه الفئات متضمناً العينة المستھدفة 

التي تعكس اIستمارات الموزعة، والعينة الفعلية تتمثل في عدد اIستبانات في الدراسة و

                                                
 ).٣(رقم أكاديميين متخصصين في قسم المحاسبة في جامعة دمشق، والموضحة أسماءھم ودرجاتھم العلمية في الملحق  -١
 ).١(رقم انظر الملحق  -٢
 ).٢(رقم انظر الملحق  -٣
، للنشر والتوزيعبترا , ترجمة ليلى الطويل, اAصدار الخامس, طرائق البحث في العلوم اIجتماعية, ناشمياز, شافا فرانكفورت -٤

 .٢٠٥ص, ٢٠٠٤



 ٨٥

استبانة وكان عدد اIستبانات  ١٤٥المستردة والقابلة للتحليل اAحصائي، حيث تم توزيع 

وھي نسبة مقبولة لتحليل البيانات  %٧١.٩٢استبانة أي بما يعادل  ١٠٤المستردة والقابلة للتحليل 

  .في دراسات العلوم اIجتماعية

وكذلك اIستبيانات المستردة والقابلة للتحليل  اAحصائييضم طبقات المجتمع ) ٢(رقم والجدول 

  :اAحصائي

  طبقات المجتمع ا<حصائي
  عدد أفراد عينة الدراسة

  نسبة اCستجابة الفعلية
  اIستجابة الفعلية  المستھدف

 ٦١.٥٣% ٣٢ ٥٢  شركات مساھمة

 ٧٥% ٣٠ ٤٠  شركات وساطة مالية

 ٧٩.٢٤% ٤٢ ٥٣  الحسابات دققيم

 ٧١.٩٢% ١٠٤ ١٤٥  المجموع

  اIستبيانات الموزعة والمستردة ونسبة اIستردادطبقات المجتمع اAحصائي و) ٢(رقم جدول 

  

ھي أكثر من ثلثي العينة المستھدفة وھي نسبة اIستجابة الكلية أن  )٢( رقم ن\حظ من الجدول 

إذ يزداد تعد نسبة مرتفعة خصوصاً أنه قد تم توزيع اIستبانة في ا`شھر ا`خيرة من السنة، 

  .ضغط العمل بشكل كبير لدى المدراء ومدققي الحسابات

  

  :وصف عينة الدراسة :٤ – ١ – ٤

للبيانات العامة ل\ستبيان وذلك  ًتم استخدام التكرارات والنسب المئوية لمعرفة توزيع العينة وفقا

  :كما يلي

Cللمؤھل العلمي ًتوزيع عينة البحث وفقا :ًأو:  

  :للمؤھل العلمي ًتوزيع عينة البحث وفقايبين الجدول التالي   

  

  

  

  



 ٨٦

  النسبة  التكرارات  المؤھل العلمي

  %٥٥.٨ ٥٨  إجازة جامعية

  %٩.٦ ١٠  دبلوم

  %١٩.٢ ٢٠  ماجستير

 %١١.٥ ١٢  دكتوراه

 %٣.٨ ٤  أخرى

 %١٠٠.٠  ١٠٤  اAجمالي

  للمؤھل العلمي ًتوزيع عينة البحث وفقا )٣(رقم جدول 

بالنظر إلى الجدول السابق ن\حظ أن غالبية أفراد العينة ھم من الحاصلين على الشھادة الجامعية 

والحاصلين على , %١٩.٢ويليھم الحاصلين على الماجستير بنسبة , %٥٥.٨ حيث بلغت نسبتھم 

وباقي أفراد العينة ھم , %٩.٦ بلغت الدبلومأما الحاصلين على درجة , %١١.٥ الدكتوراهشھادة 

من الحاصلين على شھادات أخرى قد تكون شھادة معھد أو من الشھادات المھنية وھم ما بلغت 

ھذا يدل على أن ا`فراد المستھدفين من خ\ل المسح ھم من المؤھلين بصورة و, %٣.٨نسبتھم 

  .جيدة

  :للمؤھل العلمي ًويبين الشكل التالي توزيع عينة البحث وفقا

  

  للمؤھل العلمي ًنسب توزيع عينة البحث وفقا) ١(رقم شكل 

ن أحيث يظھر الجدول  بالتخصص ا`كاديميويبين الجدول التالي توضع المؤھل العلمي مقارنة 

 معظم أفراد العينة ھم من الحاصلين على إجازة جامعية اختصاص المحاسبة حيث بلغ عددھم 

  .الماجستير والدبلوم والدكتوراه في اختصاص المحاسبةويليھم الحاصلين على شھادات , فرد ٥٥



 ٨٧

المؤھل 

  العلمي

  ا<جمالي  التخصص ا�كاديمي

علوم مالية   محاسبة

  ومصرفية

  أخرى  اقتصاد  إدارة أعمال

 ٥٨ ٢ ٧ ٦ ١٢ ٣١  إجازة جامعية

 ١٠ ٠ ٢ ٠ ٤ ٤  دبلوم

 ٢٠ ١ ٠ ٦ ٧ ٦  ماجستير

 ١٢ ٢ ٢ ١ ٥  ٢  دكتوراه

 ٤ ٠ ١ ١ ١ ١  أخرى

 ١٠٤ ٥ ١٢ ١٤ ٢٩ ٤٤  اAجمالي

  للمؤھل العلمي والتخصص ا`كاديمي ًتقاطع أفراد العينة وفقا) ٤(رقم جدول 

 المؤھل

  العلمي

  ا<جمالي  الموقع الوظيفي

  أخرى  مدقق خارجي  محلل مالي  مدير مالي  مدير شركة

 ٥٨ ٦ ١٨ ٢٢ ٧ ٥  إجازة جامعية

 ١٠ ٠ ٥ ٠ ٤  ١  دبلوم

 ٢٠ ٥ ٨ ٥ ١  ١  ماجستير

 ١٢ ٠ ٣ ٧ ١  ١  دكتوراه

 ٤ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠  أخرى

 ١٠٤ ١١ ٤٢ ٣٠ ١٣ ٨  اAجمالي

  أفراد العينة حسب المؤھل العلمي والموقع الوظيفي تقاطع عدد) ٥(رقم جدول 

ن معظم أيظھر الجدول وتوضع المؤھل العلمي مقارنة بالموقع الوظيفي  )٥(رقم ويبين الجدول 

إجازة جامعية يشغلون موقع محلل مالي ومدير مالي ثم مدقق أفراد العينة ھم من الحاصلين على 

أما الحاصلين على شھادات الماجستير والدكتوراه أكثرھم يشغلون مواقع المدراء , خارجي

ويبين الجدول  .الحسابات ومدققي وم بعض المدراءبينما يشغل حملة الدبل, والمدققين الخارجيين

  :لمعرفة بمصطلح عدم تماثل المعلوماتالتالي توضع المؤھل العلمي مقارنة با

  

  



 ٨٨

  مدى المعرفة بمصطلح عدم تماثل المعلومات  المؤھل العلمي

 محدد غير  غامض

  ًالمضمون تماما

واضح المضمون 

  ًتماما

  ا<جمالي

  ٥٨  ٥٠ ٦ ٢  إجازة جامعية

  ١٠ ٨ ١  ١  دبلوم

 ٢٠ ٩ ١١ ٠  ماجستير

 ١٢ ٧ ٤ ١  دكتوراه

 ٤ ٠ ١ ٣  أخرى

 ١٠٤ ٧٤ ٢٣ ٧  ا<جمالي

  بمصطلح عدم تماثل المعلومات تقاطع عدد أفراد العينة حسب المؤھل العلمي والمعرفة) ٦(رقم جدول 

  

 بالنسبة واضح المضمون  عدم تماثل المعلومات مصطلحيتبين لنا أن ) ٦(رقم من الجدول 

لديھم  من الحاصلين على شھادة جامعية ٥٠ حيث أن , جامعية فما فوق للحاصلين على شھادات

ن م ٩و, على شھادة الدبلومالحاصلين من  ٨و , واضح المضمون عدم تماثل المعلوماتمصطلح 

أما غير الحاصلين , من الحاصلين على شھادة الدكتوراه ٧و ,الحاصلين على شھادة الماجستير

  .عدم تماثل المعلومات غامض بالنسبة ا`كبرمصطلح  فإن  على شھادات

  :التالي توضع المؤھل العلمي مقارنة بالمعرفة بمصطلح المصداقيةفي حين ويبين الجدول 

  المؤھل العلمي

  بالمصداقيةة مدى المعرف

  غامض
غير محدد 

  المضمون تماماً 

واضح المضمون 

  تماماً 
  ا<جمالي

  ٥٨ ٤٢  ١٤ ٢  إجازة جامعية

  ١٠ ١٠ ٠ ٠  دبلوم

  ٢٠  ١٢  ٧ ١  ماجستير

  ١٢ ١٠ ٠  ٢  دكتوراه

 ٤ ٢ ٠ ٢  أخرى

 ١٠٤ ٧٦ ٢١  ٧  ا<جمالي

  بمصطلح المصداقية تقاطع عدد أفراد العينة حسب المؤھل العلمي والمعرفة) ٧(رقم جدول 



 ٨٩

بالنسبة للحاصلين  ًواضح المضمون تماما أن مصطلح المصداقية يتبين لنا )٧(رقم من الجدول 

من الحاصلين على شھادة جامعية لديھم مصطلح  ٤٢حيث أن نسبة , عالية على شھادات

الحاصلين من  ١٢و, الحاصلين على شھادة الدبلوم و جميع, ًواضح المضمون تماما المصداقية

غير الحاصلين على  من ٢و, الحاصلين على شھادة الدكتوراهمن  ١٠و, على شھادة الماجستير

  .مصطلح المصداقية واضح تماماً  فإنشھادات 

  :العلميللتخصص  ًتوزيع عينة البحث وفقا :ًثانيا

  :العلميللتخصص  ًيبين الجدول التالي توزيع عينة البحث وفقا  

  النسبة  التكرارات  علميالالتخصص 

  %٤٢.٣ ٤٤  محاسبة

  %٢٧.٩  ٢٩  علوم مالية ومصرفية

  %١٣.٥ ١٤  إدارة ا`عمال

 %١١.٥ ١٢  اقتصاد

 %٤.٨  ٥  أخرى

 %١٠٠.٠ ١٠٤  اAجمالي

  لعلمياللتخصص  ًتوزيع عينة البحث وفقا) ٨(رقم جدول 

 تبين أن, توزيع عينة البحث من حيث التخصص ا`كاديمين\حظ أن  )٨(رقم من الجدول 

ويليھم , %٤٢.٣ بنسبة  ًفردا ٤٤المختصين بالمحاسبة ھم ا`كثرية بالعينة حيث بلغ عددھم 

الشكل التالي نسب توزيع عينة ويبين , %٢٧.٩ختصاص العلوم المالية والمصرفية بنسبة إ

  :للتخصص ا`كاديمي ًالبحث وفقا



 ٩٠

  

 ا`كاديميللتخصص  ًنسب توزيع عينة البحث وفقا) ٢(رقم شكل 

  :عدم تماثل المعلوماتتوضع التخصص ا`كاديمي مقارنة بالمعرفة بمصطلح  أما

  التخصص ا�كاديمي

  بعدم تماثل المعلوماتمدى المعرفة 

  غامض
غير محدد 

  المضمون تماماً 

واضح المضمون 

  تماماً 
  ا<جمالي

  ٤٤ ٤٢  ١ ١  محاسبة

  ٢٩ ٢٠ ٦ ٣  علوم مالية ومصرفية

  ١٤ ٧  ٦ ١  إدارة ا�عمال

  ١٢ ٤ ٨  ٠  اقتصاد

 ٥ ١ ٢ ٢  أخرى

 ١٠٤ ٧٤ ٢٣ ٧  ا<جمالي

  بعدم تماثل المعلوماتتقاطع عدد أفراد العينة حسب التخصص ا`كاديمي والمعرفة ) ٩(رقم جدول 

واضح المضمون بالنسبة  عدم تماثل المعلوماتيتبين لنا أن مصطلح ) ٩(رقم من الجدول 

من الحاصلين على  ٤٢حيث أن , وعلوم مالية ومصرفية محاسبة للحاصلين على شھادات

من   ٢٠و ,ًواضح المضمون تماماعدم تماثل المعلومات لديھم مصطلح  ختصاص محاسبةإ

ختصاص إدارة إالحاصلين على أغلبية بينما , مالية ومصرفيةختصاص علوم على إالحاصلين 

أما , لديھم معرفة بمصطلح عدم تماثل المعلوماتقتصاد إختصاص إالحاصلين على وأعمال 

  .عدم تماثل المعلومات غير واضحمصطلح  فإن اختصاصات أخرى على الحاصلين

  :المصداقيةويبين الجدول التالي توضع التخصص ا`كاديمي مقارنة بالمعرفة بمصطلح 



 ٩١

  التخصص ا�كاديمي

  بالمصداقيةمدى المعرفة 

  غامض
غير محدد 

  المضمون تماماً 

واضح المضمون 

  تماماً 
  ا<جمالي

  ٤٤ ٤٢  ٢ ٠  محاسبة

  ٢٩ ٢١ ٦ ٢  علوم مالية ومصرفية

  ١٤ ٥  ٨ ١  إدارة ا�عمال

  ١٢ ٧ ٥  ٠  اقتصاد

 ٥ ١ ٠ ٤  أخرى

 ١٠٤ ٧٦ ٢١ ٧  ا<جمالي

  بالمصداقيةتقاطع عدد أفراد العينة حسب التخصص ا`كاديمي والمعرفة ) ١٠(رقم جدول 

للحاصلين على تماماً واضح المضمون  المصداقيةبقراءة الجدول السابق يتبين لنا أن مصطلح 

من الحاصلين على إختصاص محاسبة  ٤٢حيث أن , شھادات محاسبة وعلوم مالية ومصرفية

من الحاصلين على إختصاص علوم   ٢١و, ًواضح المضمون تماما المصداقية لديھم مصطلح 

بينما أغلبية الحاصلين على إختصاص إدارة أعمال والحاصلين على إختصاص , مالية ومصرفية

مصطلح  فإنأما الحاصلين على اختصاصات أخرى , المصداقيةإقتصاد لديھم معرفة بمصطلح 

  .غير واضح المصداقية

  :للموقع الوظيفي ًتوزيع عينة البحث وفقا :ًثالثا

  :للموقع الوظيفي ًيبين الجدول التالي توزيع عينة البحث وفقا

  النسبة  التكرارات  الموقع الوظيفي

 ٧.٧ % ٨  شركة مدير

  ١٢.٥ %  ١٣  مدير مالي

 ٢٨.٨ % ٣٠  محلل مالي

  %٤٠.٤ ٤٠  خارجيمدقق 

  ١٠.٦ %  ١١  أخرى

 %١٠٠.٠ ١٠٤  اAجمالي

  للموقع الوظيفي ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١١(رقم جدول 



 ٩٢

دققين الخارجيين المن\حظ من الجدول أن النسبة ا`كبر من أفراد العينة كموقع وظيفي ھم من 

بلغ حيث الماليين  المحللين ويليھم , من أفراد العينة %٤٠.٤بنسبة فرد أي  ٤٠حيث بلغ عددھم 

وا`فراد العاملين , %١٢.٥ بنسبة  الماليين ثم المدراء ,من العينة %٢٨.٨بنسبة  فرداً  ٣٠ ھمعدد

معدي التقارير  –وجھة نظر بعض ا`كادميين  –مثل مراقب تقارير مالية (في وظائف أخرى 

  %.٧.٧، وأخيراً المدراء وقد بلغت نسبتھم %١٠.٦نسبتھم  بلغت) المالية

  :للموقع الوظيفي ًالتالي نسب توزيع عينة البحث وفقاويبين الشكل 

  

  نسب توزيع عينة البحث وفقا للموقع الوظيفي) ٣(رقم شكل 

  :ويبين الجدول التالي توضع الموقع الوظيفي مقارنة بسنوات الخبرة

  

الموقع 

  الوظيفي

  ا<جمالي  سنوات الخبرة

اقل من 

٣  

إلى  ٣من 

٦  

إلى  ٦من 

٩  

إلى  ٩من 

١٢  

أكثر من 

١٢  

 ٨ ١ ٠  ٥  ٢ ٠  مدير

 ١٣ ١ ٣ ٨  ١ ٠  مدير مالي

  ٣٠ ٥ ٤ ٤ ١٤ ٣  محلل مالي

 ٤٢ ٧ ١٩ ٦ ٨ ٢  خارجيمدقق 

 ١١ ١ ١ ٣ ٦  ٠  أخرى

 ١٠٤ ١٥ ٢٨  ٢٤ ٣٢ ٥  ا<جمالي

  الموقع الوظيفي مقارنة بسنوات الخبرة ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١٢(رقم جدول 

  



 ٩٣

 أنيمكن مشاھدة , ن\حظ من الجدول السابق وعند مقاطعة الموقع الوظيفي مع سنوات الخبرة

حيث بلغ عددھم  سنة ١٢وحتى  سنوات ٩من  لديھم خبرةالمدققين الخارجين والذين الغالبية ھم 

, ًفردا ١٤وقد بلغ عددھم  واتسن ٦ إلى ٣الذين لديھم خبرة من  لمحللين المالينويليھم ا, ًفردا ١٩

المدققين ثم , دافرأ ٨وبلغ عددھم  واتسن ٩ إلى ٦الذين لديھم خبرة من المدراء الماليين وثم 

  .سنوات ٦إلى  ٣الذين لديھم خبرة من الخارجيين و

  

  :لسنوات الخبرة ًتوزيع عينة البحث وفقا: ًرابعا

  :لسنوات الخبرة ًيبين الجدول التالي توزيع عينة البحث وفقا

  

  (%) النسبة  التكرارات  سنوات الخبرة

  %٤.٨ ٥  ٣اقل من 

  %٢٩.٨ ٣١  ٦إلى  ٣من 

  %٢٥  ٢٦  ٩إلى  ٦من 

 %٢٦ ٢٧  ١٢إلى  ٩من 

 %١٤.٤  ١٥  ١٢أكثر من 

 %١٠٠.٠ ١٠٤  ا<جمالي

  لسنوات الخبرة ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١٣(رقم جدول 

  

ظھر الجدول أن أكثر حيث أ, لسنوات الخبرة ًيبين الجدول السابق توزيع عينة البحث وفقا

 سنوات ١٢إلى  ٩من  ويليه, %٢٩.٨وقد بلغت نسبتھم  سنوات ٦ إلى ٣من  المشاھدات كانت

 ١٢أكثر من ، ومن ثم  %٢٥سنوات حيث بلغت نسبتھم  ٩إلى  ٦، ومن %٢٦بلغت نسبتھم و

 بلغتسنوات  ٣أخيراً الذين خبرتھم أقل من و, من حجم العينة %١٤.٤سنة حيث بلغت نسبتھم 

  .حجم العينة %٤.٨ نسبتھم 

  :لسنوات الخبرة ًويبين الشكل التالي توزع عينة البحث وفقا

        



 ٩٤

  

  لسنوات الخبرة ًنسب توزيع عينة البحث وفقا) ٤(رقم شكل 

  

  :بمصطلح عدم تماثل المعلوماتللمعرفة  ًتوزيع عينة البحث وفقا :ًخامسا

  عدم تماثل المعلوماتللمعرفة بمصطلح  ًيبين الجدول التالي توزيع عينة البحث وفقا

  

بعدم تماثل المعرفة 

  المعلومات
  النسبة  التكرارات

  %٦.٧ ٧  غامض

  %٢٢.١ ٢٣  المضمون تماماً  محددغير 

  %٧١.٢ ٧٤  واضح المضمون تماماً 

 %١٠٠.٠ ١٠٤  ا<جمالي

  عدم تماثل المعلوماتللمعرفة بمصطلح  ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١٤(رقم جدول 

  

حيث اظھر , عدم تماثل المعلوماتللمعرفة بمصطلح  ًوفقا يبين الجدول السابق توزيع عينة البحث

 أفراد من% ٧١.٢بنسبة  ًكان واضح المضمون تماماعدم تماثل المعلومات مصطلح الجدول أن 



 ٩٥

بينما كان , من أفراد العينة% ٢٢.١بنسبة  ًو كان المصطلح غير محدد المضمون تماما, العينة

  %.٦.٧بنسبة  ًغامض تماما عدم تماثل المعلوماتمصطلح 

  :عدم تماثل المعلومات بمصطلح للمعرفة ًويبين الشكل التالي توزع عينة البحث وفقا

 

  

  عدم تماثل المعلوماتلمعرفة بمصطلح ل ًنسب توزيع عينة البحث وفقا) ٥(رقم شكل 

مقارنة بالمعرفة المصداقية للمعرفة بمصطلح  ًتوزيع عينة البحث وفقايبين الجدول التالي 

  :عدم تماثل المعلوماتبمصطلح 

  

المعرفة بمصطلح 
عدم تماثل 
  المعلومات

  ا<جمالي  المصداقيةالمعرفة بمصطلح 
غير محدد المضمون   غامض

  تماما
واضح 

  المضمون تماما

  غامض
٥ 
٤.٨ % 

٠ 
% ٠ 

٢ 
% ١.٩ 

٧ 
% ٦.٧ 

محدد غير 
  المضمون تماماً 

٢ 
% ١.٩ 

١٠ 
% ٩.٦ 

١١  
% ١٠.٦ 

٢٣  
% ٢٢.١ 

واضح المضمون 
  تماماً 

٠ 
% ٠ 

١١ 
% ١٠.٦ 

٦٣  
% ٦٠.٦ 

٧٤  
% ٧١.٢ 

  ا<جمالي
٧ 

% ٦.٧ 
٢١  

% ٢٠.٢ 
٧٦  

% ٧٣.١ 
١٠٤  

% ١٠٠ 

  بعدم تماثل المعلوماتمقارنة  بالمصداقية للمعرفة ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١٥(رقم جدول 



 ٩٦

  

لديھم معرفة بمصطلح  أفراد العينة الذين من٦٠.٦ %  نسبة أنبم\حظة الجدول السابق يتبين لنا 

من أفراد العينة الذين % ١٠.٦ونسبة  لديھم معرفة بمصطلح المصداقية، عدم تماثل المعلومات

غير محدد المضمون  مصطلح المصداقية يبدوعدم تماثل المعلومات لديھم معرفة بمصطلح 

غير  ديھم مصطلح عدم تماثل المعلوماتأفراد العينة الذين يبدو ل من% ٩.٦  كما أن نسبة , ًتماما

 من %١٠.٦و , ًغير محدد المضمون تماما يبدو لديھم مصطلح المصداقية ًمحدد المضمون تماما

يبدو  ًغير محدد المضمون تماما ديھم مصطلح عدم تماثل المعلوماتأفراد العينة الذين يبدو ل

من أفراد العينة الذين يبدو  %١.٩ ونسبة , ًواضح المضمون تماما م مصطلح المصداقيةلديھ

  .واضح المضمون تماماً  المصداقيةغامض يبدو مصطلح عدم تماثل المعلومات لديھم مصطلح 

  

  :بالمصداقيةللمعرفة  ًتوزيع عينة البحث وفقا :ًسادسا

  :بالمصداقيةللمعرفة  ًيبين الجدول التالي توزيع عينة البحث وفقا

  النسبة  التكرارات  المصداقيةبمصطلح  المعرفة

  %٦.٧ ٧  غامض

  %٢٠.٢ ٢١  ًغير محدد المضمون تماما

  %٧٣.١ ٧٦  ًواضح المضمون تماما

 %١٠٠.٠ ١٠٤  ا<جمالي

  المصداقيةللمعرفة بمصطلح  ًتوزيع عينة البحث وفقا) ١٦(رقم جدول 

  

ظھر الجدول أن حيث أ, المصداقيةللمعرفة بمصطلح  ًوفقا البحثيبين الجدول السابق توزيع عينة 

و كان , من أفراد العينة% ٧٣.١بنسبة  ًكان واضح المضمون تماما المصداقيةمصطلح 

بينما كان مصطلح , من أفراد العينة% ٢٠.٢بنسبة  ًالمصطلح غير محدد المضمون تماما

  %.٦.٧بنسبة  ًغامض تماما المصداقية



 ٩٧

  :المصداقيةللمعرفة بمصطلح  ًالتالي توزع عينة البحث وفقاويبين الشكل 

  

  

  المصداقيةللمعرفة بمصطلح  ًنسب توزيع عينة البحث وفقا) ٦(رقم شكل 

  

  :ا�ساليب ا<حصائية المستخدمة :٥ – ١ – ٤

تم اIعتماد على عدد من ا`ساليب اAحصائية المتمثلة في بعض مقاييس النزعة المركزية 

، وبعض المصادر العربية (SPSS)اAحصائي ومقاييس التشتت، فض\ عن اIستعانة بالبرنامج 

وا`جنبية المناسبة، وذلك بھدف عرض نتائج الدراسة ووصف إجابات وآراء المستجيبين التي 

  :سئلة اIستبانة، وتتمثل تلك ا`ساليب فيانبثقت عن أ

 :Arithmetic meanالوسط الحسابي  .١

". Averageأو المعدل الحسابي " mean المتوسط "أو " الوسط"يسمى في بعض ا`حيان 

ويستخدم لتمثيل مجموعة من البيانات بقيمة واحدة، وھو أحد أھم مقاييس النزعة المركزية 

  :)١(حيث يمتاز بـ

 .وسھولة حسابه بساطة فكرته •

 .يستند إلى البيانات المتاحة كافةأن حسابه  •

  .أن حسابه يخضع للعمليات الجبرية •

 :Standard deviationاIنحراف المعياري  .٢

                                                
، )١٩٨٩مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراق (، ا<حصاءالمشھداني، محمود حسن، وھرمز، أمير حنا،  -١

 .١٥٠ص



 ٩٨

يعبر عن مقدار تشتت القيم عن وسطھا الحسابي مقاسا بوحدات المتغير نفسه، ويعتبر من أھم 

 .) ١(مميزات الوسط الحسابي نفسھامقاييس التشتت ويقف في مقدمتھا عند التطبيق وله 

 :الخطأ المعياري .٣

ھو اIنحراف المعياري لتوزيع أوساط متعددة من معاينات متعددة، ويستخدم لتحديد مدى الدقة 

 .) ٢(المتوقعة في التقدير

 :One Sample T- Testودنت للعينة الواحدة ستي Tاختبار  .٤

يستخدم Iختبار فرضية تتعلق بالوسط الحسابي ويشترط Aجراء اIختبار أن تكون العينة 

من خ\ل المعادلة  tوتحسب قيمة . عشوائية وقيم أفرادھا I تعتمد على بعضھا البعض

  :)٣(يةتا�

� =
�� − �

�/	

 

  :حيث أن

Χ�  :الوسط الحسابي للعينة  

:
  ٣= ٥⁄  (٥+٤+٣+٢+١)قيمة ثابتة عبارة عن �

  اIنحراف المعياري للعينة :  �


 عدد أفراد العينة  :  

ستيودنت للعينة الواحدة  Tستيودنت يسمى النوع ا`ول اختبار  Tھناك أكثر من نوع Iختبار 

One Sample T- Test متغير ما لعينة وحيدة مع قيمة ، وھو مخصص لمقارنة متوسط

ستيودنت للعينات المستقلة  Tالذي نسميه اختبار (معيارية معينة، وأما النوع الثاني 

Independent Sample T- Test ( ختبار فرضية تساوي متوسطين حسابيينI فھو

ھو ، والنوع الثالث )بين مجموعة مراقبي الدخل ومديري اIئتمان مث\(لمجموعتين مختلفتين

 -Paired Sample Tالمترابطة  ستيودنت للعينات Tاختبار (يسمى بـ .اكتب المعادلة ھنا ما

Test( وھو مخصص لمقارنة متوسطي متغير ما لعينة وحيدة ولكن في فترتين مختلفتين ،

  ).وھو لم يستخدم في البحث الحالي(

 tفي احتساب قيمة  (SPSS)اIجتماعيةوقد تم اIعتماد على برنامج الحزمة اAحصائية للعلوم 

كأساس لقبول الفرضيات أو  ٠.٠٥) المعنوية(اAحصائية، كما تم اIعتماد على مستوى الدIلة 

                                                
 .٢٣٦المرجع السابق ص  -١
 .١٤٣، ص٢٠٠٦، منھج البحث العلمي وتطبيقاته في العلوم التجارية واCقتصادية ا`ديمي، منصور ياسين، -٢
 .١٥٥، ص)٣٠٠٣مكتبة وائل، عمان، (، (SPSS)النظام ا<حصائي الزعبي، محمد، والط\فحة، عباس،  -٣



 ٩٩

وبطبيعة الحال  ٠.٠٥أكبر من أو تساوي  tرفضھا حيث سيتم قبول الفرضية إذا كانت دIلة 

  .٠.٠٥أقل  tإذا كانت دIلة سيتم رفض الفرضية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيالمبحث الثا



 ١٠٠

  اختبار الفروض وتحليل النتائج

  

ومقارنة النتائج حول الفروض بالنسبة لخصائص , يتناول ھذا المبحث اختبار الفروض

 اAجاباتفي تحليل  SPSSوقد تم استخدام برنامج , إليھاالعينة وتحليل النتائج التي تم التوصل 

  .التي تم الحصول عليھا

  :ھذا المبحث من خ\ل ما يليوسيتم دراسة 

  .معالجة اIستبيان إجراء : ١ – ٢ – ٤

  .اختبار الفرض ا`ول : ٢ – ٢ – ٤

  .اختبار الفرض الثاني : ٣ – ٢ – ٤

  .اختبار الفرض الثالث: ٤ – ٢ – ٤

   



 ١٠١

  :إجراء معالجة اCستبيان : ١ – ٢ – ٤

إعطاء كل فئة من فئات إجابات اIستبيان  تملتحقيق أغراض البحث واختبار الفروض   

لدرجة موافقة الفرد مع ا`خذ باAعتبار البنود  اً وفق ًالمستخدم في العينة قيمة متزايدة تصاعديا

  :الشكل التالي كما في, اIستبياناAيجابية والبنود السلبية في 

  

 البند السلبي البند اIيجابي  اAجابات

 ١  ٥  موافق بشدة

 ٢ ٤  موافق

 ٣ ٣  محايد

 ٤ ٢  غير موافق

 ٥ ١  غير موافق بشدة

  تثقيل البنود اIيجابية والسلبية لقائمة اIستقصاء) ١٧(رقم جدول 

  

لكل بند من بنود اIستبيان ولكل محور وبناء على القيم المعطاة  وقد تم استخدام الوسط الحسابي

بحيث يكون الوسط , يتم قبول الفرض طالما أن اAجابات بالمتوسط أعلى من محايدبحيث , أع\ه

بعد  –]  ٣=  ٥÷ )  ٥+   ٤+  ٣+  ٢+  ١[(  –) ٣(الحسابي `وزان اAجابات أعلى من 

وتم استخدام , أما دون ھذا فيعتبر الفرض مرفوض, اختبار الفرضيات بناء على ھذا المقياس

-Tوتم تعزيز النتائج باختبار , تشتت اAجابات عن الوسط الحسابي اIنحراف المعياري لقياس

test.  

غير , محايد, موافق, موافق بشدة( واستخدم الباحث باIستبيان نظام ليكرت ذي الخمس درجات

جداول التقاطعات لوصف  إلى باAضافة T واستخدم لذلك اختبار, )غير موافق بشدة, موافق

  .خصائص العينة
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:اختبار الفرض ا�ول : ٢ – ٢ –٤   

يتمحور حول أسئلة موجھة Iختبار الفرض ا`ول والذي  عشرة ھذا المحور يتضمن  

معرفة رأيكم حول الع\قة بين ظاھرة عدم تماثل المعلومات ومفھوم اAفصاح الم\ئم وانعكاساته 

  .في الممارسة العملية

  

 ًCا�ول الفرضالتكرارات والنسب المئوية لبنود  :أو:  

  :ا`ول الفرضالتكرارات والنسب المئوية Aجابات أفراد العينة على بنود  يبين الجدول التالي

  انــــــــــــــــــــــــــالبي

  (%) النسب المئوية التكرارات

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

يراعي اAفصاح الم\ئم احتياجات 

المستخدمين من المعلومات 

 المحاسبية

١.٩ ٦.٧ ٦.٧ ٦٦.٣ ١٨.٣  ٢ ٧ ٧ ٦٩ ١٩ 

يراعي اAفصاح الم\ئم احتياجات 

 وسلطةً  المستخدمين ا`كثر نفوذاً 
٩.٦  ٨٧.٥ ٢.٩ ٠ ٠ ١٠ ٩١ ٣ ٠ ٠ 

تتأثر قرارات المستخدمين سلباً 

 بظاھرة عدم تماثل المعلومات
٣.٨ ٣.٨ ١ ٨٢.٧ ٨.٧ ٤  ٤ ١ ٨٦ ٩ 

تستخدم اAدارة عدم تماثل 

المعلومات لديھا Aيصال معلومات 

 م\ئمة لقرارات المستخدمين

٤.٨ ٠ ١٥.٤ ٥٢.٩ ٢٦.٩ ٥ ٠ ١٦ ٥٥ ٢٨ 

يمكن تخفيض عدم تماثل 

المعلومات لدى اAدارة من خ\ل 

 توسيع محتوى التقارير المالية

١.٩ ٥.٨ ١٣.٥ ٦٩.٢ ٩.٦ ٢ ٦ ١٤ ٧٢ ١٠ 

تلزم المعايير المحاسبية اAدارة 

لقرارات  م\ئمةبتقديم معلومات 

 المستثمرين

٠ ٦.٧ ٤.٨ ٧١.٢ ١٧.٣ ٠ ٧ ٥ ٧٤ ١٨ 



 ١٠٣

في ينعكس اAفصاح الم\ئم 

الممارسة العملية من خ\ل 

ضوابط اAفصاح التي حددتھا 

 المعايير المحاسبية

٠ ٦.٧ ٤.٩ ٧٨.٨ ٩.٦ ٠ ٧ ٥ ٨٢ ١٠ 

معينة إلى توصل اAدارة معلومات 

أو مستخدمين (مستخدم محدد 

مث\ عن (، )محددين دون غيرھم

لغايات ) ا`داء المستقبلي للمنشأة

 معينة

١.٩ ٤.٨ ٥.٨ ٧٧.٩ ٩.٦ ٢ ٥ ٦ ٨١ ١٠ 

تختار اAدارة السياسات المحاسبية 

التي تؤدي إلى اAفصاح عن 

توقعاتھا بشأن التدفقات النقدية 

 المستقبلية

٠ ٥.٨ ٥.٨ ٧٧.٩ ١٠.٦ ٠ ٦ ٦ ٨١ ١١ 

تعمل اAدارة على تقديم معلومات 

تمكن المستخدمين من التنبؤ 

 بالتدفقات النقدية المستقبلية

٣.٨ ٣.٨ ٥.٨ ٧٩.٨ ٦.٧ ٤ ٤ ٦ ٨٣ ٧ 

 ٢.٧٧ ١٣.١٦ ٦.٦٦ ٦٥.٦٧ ١١.٧٣ ٢٩ ١٣٧  ٦٩ ٦٨٣ ١٢٢  إجمالي المحور الثاني

  التكرارات والنسب المئوية Aجابات الفرض ا`ول)  ١٨( جدول 

  

  : ا�ول الفرضلبنود  Tاختبار  :ثانياً 

Iختبار مدى وجود دIلة إحصائية  (One Sample T-test) لتأكيد التحليل السابق تم اختبار 

في الفرق بين الوسط الحسابي لكل سؤال من ا`سئلة  مع المتوسط المقاس عليه في ھذه الدراسة 

  :فكانت النتائج كما يلي, ٣وھو 

  

المتوسط   ا�سئلة

 الحسابي

اCنحراف 

 المعياري

  Tقيمة

  المحسوبة

يراعي اAفصاح الم\ئم احتياجات المستخدمين من   ١

 المعلومات المحاسبية
١١.٣٠٨ ٠.٨٣٢ ٣.٩٢ 

يراعي اAفصاح الم\ئم احتياجات المستخدمين ا`كثر  ٢

 وسلطةً  نفوذاً 
٣١.٢٠٨ ٠.٣٤٩ ١.٩٣- 

 ١١.٧٦٠ ٠.٧٦٧ ٣.٨٨تتأثر قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة عدم تماثل  ٣



 ١٠٤

 المعلومات

تستخدم اAدارة عدم تماثل المعلومات لديھا Aيصال  ٤

 معلومات م\ئمة لقرارات المستخدمين
١٠.٦٦٠ ٠.٩٢٩ ٣.٩٧ 

يمكن تخفيض عدم تماثل المعلومات لدى اAدارة من خ\ل  ٥

 توسيع محتوى التقارير المالية
١٠.٤١٩ ٠.٧٧٢ ٣.٧٩ 

 م\ئمةتلزم المعايير المحاسبية اAدارة بتقديم معلومات  ٦

 لقرارات المستثمرين
١٤.٣٥٥ ٠.٧٠٤ ٣.٩٩ 

في الممارسة العملية من خ\ل ينعكس اAفصاح الم\ئم  ٧

 ضوابط اAفصاح التي حددتھا المعايير المحاسبية
١٤.٥٥٠ ٠.٦٤٠  ٣.٩١ 

أو (توصل اAدارة معلومات معينة إلى مستخدم محدد  ٨

مث\ عن ا`داء (، )مستخدمين محددين دون غيرھم

 لغايات معينة) المستقبلي للمنشأة

١٢.٦٢٢ ٠.٧١٥ ٣.٨٨ 

تختار اAدارة السياسات المحاسبية التي تؤدي إلى  ٩

 اAفصاح عن توقعاتھا بشأن التدفقات النقدية المستقبلية
١٥.١٦٣ ٠.٦٢٧ ٣.٩٣ 

تعمل اAدارة على تقديم معلومات تمكن المستخدمين من  ١٠

 التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية
١٠.٧٨٤ ٠.٧٧٣ ٣.٨٢ 

  ١٢.٥٣٩ ٠.٧١٠٨  ٣.٧٠٢  المجموع

 Aجابات الفرض ا`ول TواIنحرافات وقيمة  الوسط الحسابي )١٩(جدول 

  

  :وندرس تأثيره علىلكل سؤال على حدا تحليل واختبار النتائج سنتناول 

Cئم احتياجات المستخدمين من المعلومات  "بالنسبة للسؤال ا�ول : ًأوtيراعي ا<فصاح الم

ونسبة , %٦.٧ ونسبة محايد , %٨٤.٦نسبة موافق وموافق بشدة على  حصل على ":المحاسبية

معياري  بإنحراف,  ٣.٩٢كما حصل على متوسط وھو, %٨.٦دة غير موافق وغير موافق بش

  . اAفصاح الم\ئم يراعي احتياجات المستخدمين من المعلومات المحاسبية فإن بالتالي, ٠.٨٣٢

حتياجات IاAفصاح الم\ئم  مراعاة يةكيف فيإجابات أفراد العينة  ويبين الشكل التالي نسب

  :المستخدمين من المعلومات المحاسبية



 ١٠٥

  

  في كيف يراعي اAفصاح الم\ئم احتياجات المستخدميننسب إجابات أفراد العينة ) ٧(رقم شكل 

وھي أعلى   ١١.٣٠٨المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال ا`ول   Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل على أن ھناك مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

  .اAفصاح الم\ئم يراعي احتياجات المستخدمين من المعلومات المحاسبيةأن دIلة إحصائية على 

 المستخدمين ا�كثر نفوذاً يراعي ا<فصاح المtئم احتياجات "بالنسبة للسؤال الثاني : ًثانيا

في حين أن ھذا , %٢.٩ونسبة محايد , %٠بلغت نسبة موافق وموافق بشدة على   :"وسلطةً 

كما , %٩٧.١والتي بلغت نسبة غير موافق وغير موافق بشدة السؤال قد حصل على أعلى 

يراعي I اAفصاح الم\ئم بالتالي , ٠.٣٤٩بانحراف معياري , ١.٩٣حصل على متوسط 

حول أفراد العينة نسب إجابات لي ويبين الشكل التا. وسلطةً  احتياجات المستخدمين ا`كثر نفوذاً 

  : وسلطةً  اAفصاح الم\ئم احتياجات المستخدمين ا`كثر نفوذاً  كيف يراعي

  

  وسلطةً  اAفصاح الم\ئم احتياجات المستخدمين ا`كثر نفوذاً  مراعاةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٨(رقم شكل 



 ١٠٦

وھي  )  – ٣١.٢٠٨(المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال الثاني Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل على أن مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية  أدنى

 نفوذاً يراعي احتياجات المستخدمين ا`كثر I اAفصاح الم\ئم أن ھناك دIلة إحصائية على 

  .وسلطةً 

 :"تتأثر قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة عدم تماثل المعلومات" الثالثبالنسبة للسؤال : ًثالثا

ونسبة محايد , %٩١.٤وموافق بشدة على  نسبة موافق بلغتحصل على أعلى نسبة موافق، 

 بإنحراف, ٣.٨٨كما حصل على متوسط , %٧.٦ونسبة غير موافق وغير موافق بشدة , %١

   .قرارات المستخدمين تتأثر سلباً بظاھرة عدم تماثل المعلومات فإن بالتالي, ٠.٧٦٧معياري 

قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة  تأثرن مدى أفراد العينة عنسب إجابات ويبين الشكل التالي 

  : عدم تماثل المعلومات

  

  

  قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة عدم تماثل المعلومات تأثر نسب إجابات أفراد العينة على) ٩(رقم شكل 

وھي أعلى   ١١.٧٦٠المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال الثالث Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل على أن ھناك مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

  .قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة عدم تماثل المعلومات تأثردIلة إحصائية على 

  

تستخدم ا<دارة عدم تماثل المعلومات لديھا <يصال معلومات " الرابعبالنسبة للسؤال : ًرابعا

ونسبة محايد , %٧٩.٨نسبة موافق وموافق بشدة على  بلغت :"مtئمة لقرارات المستخدمين

, ٣.٩٧كما حصل على متوسط , %٤.٨ونسبة غير موافق وغير موافق بشدة , %١٥.٤

عدم تماثل المعلومات لديھا Aيصال إدارة المنشأة تستخدم  فإن بالتالي, ٠.٩٢٩معياري  بإنحراف



 ١٠٧

على أفراد العينة نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .معلومات م\ئمة لقرارات المستخدمين

  :عدم تماثل المعلومات لديھا Aيصال معلومات م\ئمة لقرارات المستخدمين اAدارةاستخدام 

  

عدم تماثل المعلومات لديھا Aيصال معلومات استخدام اAدارة نسب إجابات أفراد العينة على ) ١٠(رقم شكل 

  م\ئمة لقرارات المستخدمين

ھي و ١٠.٦٦٠ المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الرابع   Tوبالرجوع إلى اختبار  

يدل أن مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦أعلى  من قيمتھا الجدولية 

عدم تماثل المعلومات لديھا Aيصال معلومات م\ئمة استخدام اAدارة  ھناك دIلة إحصائية على

  .لقرارات المستخدمين

  

يمكن تخفيض عدم تماثل المعلومات لدى ا<دارة من خtل  "بالنسبة للسؤال الخامس: ًخامسا

بينما بلغت نسبة محايد  ,%٧٨.٨نسبة الموافقة  بلغت :"توسيع محتوى التقارير المالية

كما أن المتوسط الحسابي لھذا العامل كان , %٧.٧موافق وغير موافق غ ونسبة , %١٣.٥

تخفض عدم تماثل  إدارة المنشأة فإن بالتالي, لªجابات ٠.٧٧٢معياري  بإنحراف, ٣.٧٩

أفراد نسب إجابات ويبين الشكل التالي   ،المعلومات من خ\ل توسيع محتوى التقارير المالية

  :خ\ل توسيع محتوى التقارير الماليةمن تخفض عدم تماثل المعلومات على أن اAدارة العينة 

  

 



 ١٠٨

  

خ\ل توسيع محتوى من تخفض عدم تماثل المعلومات على أن اAدارة نسب إجابات أفراد العينة ) ١١(رقم شكل 

  التقارير المالية

وھي أعلى  من قيمتھا  ١٠.٤١٩تساوي  Tيتبين أن  للسؤال الخامس المحسوبة Tوبالرجوع إلى 

يدل أن ھناك دIلة إحصائية مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦الجدولية 

  .خ\ل توسيع محتوى التقارير الماليةمن تخفض عدم تماثل المعلومات اAدارة  أنعلى 

  

تلزم المعايير المحاسبية ا<دارة بتقديم معلومات مtئمة " بالنسبة للسؤال السادس: ًسادسا

ونسبة غير موافق , %٤.٨ونسبة محايد , %٨٨.٥ الموافقةنسبة  بلغت ":لقرارات المستثمرين

 بالتالي, ٠.٧٠٤معياري  بإنحراف, ٣.٩٩كما حصل على متوسط  ، %٦.٧وغير موافق بشدة 

ويبين الشكل  ,المعايير المحاسبية تلزم اAدارة بتقديم معلومات م\ئمة لقرارات المستثمرين فإن

 :تقديم معلومات م\ئمة لقرارات المستثمرين التالي نسب إجابات أفراد العينة على

  

المعايير المحاسبية اAدارة بتقديم معلومات م\ئمة لقرارات إلزام نسب إجابات أفراد العينة على ) ١٢(رقم  شكل

  المستثمرين



 ١٠٩

وھي أعلى   ١٤.٣٥٥المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال السادس Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن ھناك دIلة مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

  .اAدارة بتقديم معلومات م\ئمة لقرارات المستثمرينتلزم المعايير المحاسبية على أن إحصائية 

  

في الممارسة العملية من خtل ينعكس ا<فصاح المtئم " السابعبالنسبة للسؤال : ًسابعا

نسبة موافق وموافق بشدة على  بلغت :"ضوابط ا<فصاح التي حددتھا المعايير المحاسبية

كما حصل على , %٦.٧ونسبة غير موافق وغير موافق بشدة , %٤.٩ونسبة محايد , %٨٨.٤

في الممارسة العملية ينعكس اAفصاح الم\ئم  بالتالي, ٠.٦٤٠معياري  بإنحراف, ٣.٩١متوسط 

نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .من خ\ل ضوابط اAفصاح التي حددتھا المعايير المحاسبية

في الممارسة العملية من خtل ضوابط ا<فصاح التي ا<فصاح المtئم انعكاس  أفراد العينة على

  :حددتھا المعايير المحاسبية

   

  

  الممارسة العمليةوانعكاساته في اAفصاح الم\ئم نسب إجابات أفراد العينة على ) ١٣(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٤.٥٥٠المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال السابع Tوبالرجوع إلى اختبار 

أن ھناك دIلة  أي, ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

في الممارسة العملية من خ\ل ضوابط  ينعكس اAفصاح الم\ئمأن إحصائية على استخدام 

  .حددتھا المعايير المحاسبيةاAفصاح التي 

  



 ١١٠

أو (توصل ا<دارة معلومات معينة إلى مستخدم محدد " الثامنبالنسبة للسؤال : ًثامنا

  ":لغايات معينة) مثt عن ا�داء المستقبلي للمنشأة(، )مستخدمين محددين دون غيرھم

ونسبة غير موافق وغير , %٥.٨محايد  ونسبة, %٨٧.٥نسبة موافق وموافق بشدة على  بلغت 

 فإن بالتالي, ٠.٧١٥معياري  بإنحراف, ٣.٨٨كما حصل على متوسط , %٦.٧موافق بشدة 

، لغايات )أو مستخدمين محددين دون غيرھم(اAدارة توصل معلومات معينة إلى مستخدم محدد 

   .معينة

معينة لمستخدم محدد  إيصال اAدارة معلومات أفراد العينة علىنسب إجابات ويبين الشكل التالي 

  :أو أكثر

  

  إيصال اAدارة معلومات معينة لمستخدم محدد أو أكثر نسب إجابات أفراد العينة على) ١٤(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٢.٦٢٢المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال الثامن Tوبالرجوع إلى اختبار 

أن ھناك دIلة  أي, ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

أو مستخدمين محددين دون (اAدارة توصل معلومات معينة إلى مستخدم محدد  أن إحصائية على

  .، لغايات معينة)غيرھم

  

تختار ا<دارة السياسات المحاسبية التي تؤدي إلى ا<فصاح "تاسع بالنسبة للسؤال ال :تاسعاً 

  ":النقدية المستقبليةعن توقعاتھا بشأن التدفقات 

ونسبة غير موافق وغير , %٥.٨محايد  ونسبة, %٨٨.٥نسبة موافق وموافق بشدة على  بلغت

 فإن بالتالي, ٠.٦٢٧معياري  بإنحراف, ٣.٩٣كما حصل على متوسط , %٥.٨موافق بشدة 



 ١١١

النقدية تختار السياسات المحاسبية التي تؤدي إلى اAفصاح عن توقعاتھا بشأن التدفقات اAدارة 

  .المستقبلية

اختيار اAدارة للسياسات المحاسبية بشأن أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي 

  :التدفقات النقدية

  

  اختيار اAدارة للسياسات المحاسبية بشأن التدفقات النقديةنسب إجابات أفراد العينة على ) ١٥(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٥.١٦٣المحسوبة تساوي  Tللسؤال الثامن يتبين أن قيمة  Tوبالرجوع إلى اختبار 

أن ھناك دIلة  أي, ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

تختار السياسات المحاسبية التي تؤدي إلى اAفصاح عن توقعاتھا بشأن اAدارة  أن إحصائية على

  .ةالتدفقات النقدية المستقبلي

  

تعمل ا<دارة على تقديم معلومات تمكن المستخدمين من "العاشر بالنسبة للسؤال : اً عاشر

  ":التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية

ونسبة غير موافق وغير , %٥.٨محايد  ونسبة, %٨٦.٥نسبة موافق وموافق بشدة على  بلغت

 فإن بالتالي, ٠.٧٧٣معياري  بإنحراف, ٣.٨٢كما حصل على متوسط , %٧.٦موافق بشدة 

  .على تقديم معلومات تمكن المستخدمين من التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية تعملاAدارة 

تمكن المستخدمين من  معلوماتاAدارة تقديم أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي 

  :التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية



 ١١٢

  

معلومات تمكن المستخدمين من التنبؤ بالتدفقات اAدارة تقديم نسب إجابات أفراد العينة على ) ١٦(رقم شكل 

  النقدية المستقبلية

  

وھي أعلى   ١٠.٧٨٤المحسوبة تساوي  Tللسؤال الثامن يتبين أن قيمة  Tوبالرجوع إلى اختبار 

أن ھناك دIلة  يأ, ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

على تقديم معلومات تمكن المستخدمين من التنبؤ بالتدفقات النقدية  تعمل اAدارة أن إحصائية على

  .المستقبلية

  :مما سبق نجد

الع\قة بين بقراءة جدول تكرارات إجابات الفرض ا`ول يتبين أن نسبة الموافقة على 

بلغت  الم\ئم وانعكاساته في الممارسة العمليةظاھرة عدم تماثل المعلومات ومفھوم اAفصاح 

بينما بلغت نسبة , موافق %٦٥.٦٧ونسبة , موافق بشدة% ١١.٧٣ موزعة بنسبة, %٧٧.٤

, وھي النسبة ا`قل, %١٥.٩٣بلغتموافق وغير موافق بشدة  ونسبة غير, %٦.٦٦محايد 

مما يدل على موافقة  ٣ويعتبر أكثر من الوسط الحسابي الفرضي  ٣.٧٠٢ والمتوسط الحسابي

يدل على عدم وجود تشتت كبير  ٠.٧١٠٨معياري  بإنحراف, أفراد العينة على الفرض ا`ول

ويمكن م\حظة نسب  .وھذا يؤدي لقبول الفرض بشكل عام, لªجابات عن الوسط الحسابي

  :اAجابات على بنود الفرض ا`ول من خ\ل الشكل البياني التالي

  



 ١١٣

  

  إجابات أفراد العينة على الفرض ا`ولنسب ) ١٧(رقم شكل 

  

وھي  ١٢.٥٣٩المحسوبة تساوي  Tلجميع بنود المحور يتبين أن قيمة  Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦أعلى  من قيمتھا الجدولية 

مات ومفھوم اAفصاح الم\ئم حول الع\قة بين ظاھرة عدم تماثل المعلوھناك دIلة إحصائية 

، أي أن اAفصاح الم\ئم يؤدي إلى الحد من ظاھرة عدم تماثل وانعكاساته في الممارسة العملية

  .تحقيق ھدف الموكل ومقدرته على التنبؤ بالتدفقات النقدية بالتاليالمعلومات 

ا<فصاح المtئم يؤثر في الممارسة العملية من  أي أنوالنتيجة أن الفرضية ا�ولى محققة 

  . خtل مقدرته على الحد من ظاھرة عدم تماثل المعلومات
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 ١١٤

  :اختبار الفرض الثاني: ٣ – ٢ – ٤

تتمحور حول معرفة رأيكم فيما إذا كان عدم تماثل يتضمن ھذا المحور سبعة أسئلة   

  .التقارير الماليةالمعلومات يؤثر سلباً في مصداقية 

Cالتكرارات والنسب المئوية لبنود الفرض الثاني :ًأو:  

  :يبين الجدول التالي التكرارات والنسب المئوية Aجابات أفراد العينة على بنود الفرض الثاني

  البيان

  النسب المئوية التكرارات

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تستخدم اAدارة المرونة المتاحة 
أمامھا Iختيار السياسات 
المحاسبية وفق أساس 
اIستحقاق لتحقيق منافع خاصة 

 بھا

٤.٨ ١ ١٢.٥ ٦٠.٦ ٢١.٢ ٥ ١ ١٣  ٦٣ ٢٢ 

حيازة اAدارة معلومات خاصة 
بھا غير مفصح عنھا يزيد من 

 المخاطر لدى المستثمرين

١ ٤.٨ ١١.٥ ٦٧.٣ ١٥.٤ ١ ٥ ١٢  ٧٠ ١٦ 

إصدار مبادئ وتشريعات 
لتعزيز مصداقية التقارير المالية 

 يقلل من السلوك النفعي لªدارة

١.٩ ٣.٨ ٤.٨ ٧٢.١ ١٧.٣ ٢ ٤ ٥ ٧٥ ١٨ 

تطبيق معايير التقارير المالية 
يؤدي إلى  إنتاج قوائم مالية 

 م\ئمة Iحتياجات المستخدمين

١.٩ ٦.٧ ٨.٧ ٦٣.٥ ١٩.٢ ٢ ٧ ٩ ٦٦ ٢٠ 

يؤدي التأخر في نشر التقارير 
المالية إلى زيادة تكاليف 
الحصول على المعلومات 
ال\زمة Iتخاذ القرارات من 

 قبل المستثمرين

٢.٩ ٢.٩ ٣.٨ ٦٢.٥ ٢٧.٩ ٣ ٣ ٤ ٦٥ ٢٩ 

عدم تماثل  يقلل حدوث
المعلومات بين اAدارة 
والمستخدمين من ثقة 
المستخدمين بمصداقية التقارير 

 المالية

٥.٨ ١ ٣.٨ ٧١.٢ ١٨.٣ ٦ ١ ٤ ٧٤ ١٩ 

المعلومات المفصح عنھا والتي 
خضعت للمراجعة أكثر 
مصداقية من تلك التي لم يتم 

 مراجعتھا

٣.٨ ٢.٩ ٩.٦ ٦٩.٢ ١٤.٤ ٤ ٣ ١٠ ٧٢ ١٥ 

 ٣.١٦ ٣.٣ ٧.٨١ ٦٦.٦٣ ١٩.١ ٢٣ ٢٤ ٥٧ ٤٨٥ ١٣٩  المحور الثاني إجمالي

  المئوية Aجابات الفرض الثانيالتكرارات والنسب ) ٢٠( جدول 

  



 ١١٥

  

  

  : لبنود الفرض الثاني Tاختبار  :ًثانيا

Iختبار مدى وجود دIلة إحصائية  (One Sample T-test) لتأكيد التحليل السابق تم اختبار 

في الفرق بين الوسط الحسابي لكل سؤال من ا`سئلة  مع المتوسط المقاس عليه في ھذه الدراسة 

  :النتائج كما يليفكانت , ٣وھو 

  

المتوسط   ئلةـــــــــــــــــــــــــــــا�س

 الحسابي

اCنحراف 

 المعياري

 Tقيمة

  المحسوبة

تستخدم اAدارة المرونة المتاحة أمامھا Iختيار السياسات   ١

 المحاسبية وفق أساس اIستحقاق لتحقيق منافع خاصة بھا
١٠.٤٦٢ ٠.٩٠٠ ٣.٩٢ 

خاصة بھا غير مفصح عنھا يزيد حيازة اAدارة معلومات  ٢

 من المخاطر لدى المستثمرين
١٢.٦٠٩ ٠.٧٣٩ ٣.٩١  

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية التقارير المالية  ٣

 يقلل من السلوك النفعي لªدارة
١٣.٥٧٨ ٠.٧٤٤ ٣.٩٩ 

تطبيق معايير التقارير المالية يؤدي إلى  إنتاج قوائم مالية  ٤

 المستخدمينم\ئمة Iحتياجات 
١٠.٩٧٤ ٠.٨٤٩ ٣.٩١ 

يؤدي التأخر في نشر التقارير المالية إلى زيادة تكاليف  ٥

الحصول على المعلومات ال\زمة Iتخاذ القرارات من 

 قبل المستثمرين

١٣.٤٦٠ ٠.٨٣٠ ٤.١٠ 

حدوث عدم تماثل المعلومات بين اAدارة يقلل  ٦

التقارير والمستخدمين من ثقة المستخدمين بمصداقية 

 المالية

١٠.٩٦٣ ٠.٨٥٥ ٣.٩٥ 

 أكثر للمراجعة خضعت والتي عنھاالمفصح  المعلومات ٧

 يتم مراجعتھا لم التي تلك من مصداقية
١٠.٧١٩ ٠.٨٣٢  ٣.٨٨ 

 ١١.٨٢٤ ٠.٨٢١٣ ٣.٩٦  إجمالي المحور الثاني

  Aجابات الفرض الثاني Tا`وساط الحسابية واIنحرافات وقيمة  )٢١(جدول 

وندرس تأثير عدم تماثل المعلومات سلباً سنتناول تحليل واختبار النتائج لكل سؤال على حدا 

  :في مصداقية التقارير المالية

  

  



 ١١٦

Cختيار السياسات "بالنسبة للسؤال ا�ول  :ًأوC تستخدم ا<دارة المرونة المتاحة أمامھا

   ":المحاسبية وفق أساس اCستحقاق لتحقيق منافع خاصة بھا

ونسبة غير موافق وغير موافق , %١٢.٥ بينما بلغت نسبة محايد  ,%٨١.٨ نسبة الموافقة بلغت

 ٠.٩معياري  بإنحراف, ٣.٩٢والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان ,  %٥.٨ بلغتبشدة 

اAدارة تستخدم المرونة المتاحة أمامھا Iختيار السياسات المحاسبية وفق  فإن بالتالي .لªجابات

أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .اIستحقاق لتحقيق منافع خاصة بھاأساس 

  :استخدام السياسات المحاسبية

  

  اIختيار بين السياسات المحاسبية وفق أساس اIستحقاق نسب إجابات أفراد العينة على) ١٨(رقم شكل 

وھي أعلى   ١٠.٤٦٢المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال ا`ول Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن ھناك دIلة مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

المرونة المتاحة أمامھا Iختيار السياسات المحاسبية وفق أساس تستخدم اAدارة أن إحصائية على 

  .اIستحقاق لتحقيق منافع خاصة بھا

  

حيازة ا<دارة معلومات خاصة بھا غير مفصح عنھا يزيد من "بالنسبة للسؤال الثاني  :ًثانيا

   ":المخاطر لدى المستثمرين

ونسبة غير موافق وغير موافق , %١١.٥نسبة محايد  بينما بلغت, %٨٢.٧نسبة الموافقة  بلغت 

 ٠.٧٣٩معياري  بإنحراف, ٣.٩١والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان  ,%٥.٨ بلغتبشدة 

حيازة اAدارة معلومات خاصة بھا غير مفصح عنھا يزيد من المخاطر  فإن بالتالي .ªجاباتل

رة معلومات حيازة اAداأفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .لدى المستثمرين

  :عنھا خاصة بھا غير مفصح



 ١١٧

  

معلومات خاصة بھا غير مفصح عنھا يزيد من حيازة اAدارة نسب إجابات أفراد العينة على ) ١٩(رقم شكل 

  المخاطر لدى المستثمرين

  

وھي أعلى   ١٢.٦٠٩المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الثاني   Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل على أن ھناك مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

حيازة اAدارة معلومات خاصة بھا غير مفصح عنھا يزيد من المخاطر  دIلة إحصائية على أن

  .لدى المستثمرين

   

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية التقارير المالية يقلل "بالنسبة للسؤال الثالث : ًثالثا

  ":من السلوك النفعي ل|دارة

ونسبة غير موافق وغير موافق , %٤.٨بينما بلغت نسبة محايد  ,%٨٩.٤ نسبة الموافقة بلغت 

, وھي قيمة ممتازة للقبول ٣.٩٩المتوسط الحسابي لھذا العامل كان و، %٥.٧ بلغتبشدة 

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية  فإن بالتالي .لªجابات ٠.٧٤٤معياري  بإنحراف

 .التقارير المالية يقلل من السلوك النفعي لªدارة

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي 

 :التقارير المالية



 ١١٨

  

  إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية التقارير الماليةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٠(رقم شكل 

  

ھي أعلى   ١٣.٥٧٨المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال الثالث Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن ھناك دIلة مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز مصداقية التقارير المالية يقلل من السلوك  إحصائية على أن

  .النفعي لªدارة

  

يؤدي إلى  إنتاج قوائم مالية تطبيق معايير التقارير المالية " بالنسبة للسؤال الرابع: ًرابعا

    ":مtئمة Cحتياجات المستخدمين

     ونسبة غير موافق , %٨.٧ونسبة محايد ,  %٨٢.٧حيث حصل على نسبة موافقة بلغت 

تطبيق معايير التقارير  فإن بالتالي, ٠.٨٤٩ياري وانحراف مع, ٣.٩١ومتوسط حسابي ,  %٨.٦

نسب ويبين الشكل التالي  .م\ئمة Iحتياجات المستخدمينالمالية يؤدي إلى  إنتاج قوائم مالية 

  :وا`ثر على القوائم المالية تطبيق معايير التقارير المالية أفراد العينة علىإجابات 

  

  وا`ثر على القوائم المالية تطبيق معايير التقارير الماليةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢١(رقم شكل 



 ١١٩

وھي أعلى   ١٠.٩٧٤المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال الرابع Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل على أن ھناك , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

تطبيق معايير التقارير المالية يؤدي إلى  إنتاج قوائم مالية م\ئمة على أن  دIلة إحصائية

  .Iحتياجات المستخدمين

  

يؤدي التأخر في نشر التقارير المالية إلى زيادة تكاليف "النسبة للسؤال الخامس ب: ًخامسا

  :الحصول على المعلومات الtزمة Cتخاذ القرارات من قبل المستثمرين

, %٣.٨ونسبة محايد ,  %٩٠.٤ نسبة موافقةھذا السؤال على أعلى نسبة موافقة فقد حصل  

انحراف ب, وھي تعتبر نسبة عالية في القبول ٤.١٠ومتوسط حسابي ,  %٥.٨ونسبة غير موافق 

إلى زيادة تكاليف الحصول يؤدي التأخر في نشر التقارير المالية  فإن بالتالي, ٠.٨٣٠معياري 

نسب إجابات ويبين الشكل التالي  ،على المعلومات ال\زمة Iتخاذ القرارات من قبل المستثمرين

  :التأخر في نشر التقارير المالية أفراد العينة على

  

  التأخر في نشر التقارير الماليةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٢(رقم شكل 

  

وھي  ١٣.٤٦٠المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الخامس   Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل على أن , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦أعلى  من قيمتھا الجدولية 

إلى زيادة تكاليف الحصول يؤدي التأخر في نشر التقارير المالية أن على  ھناك دIلة إحصائية

  .على المعلومات ال\زمة Iتخاذ القرارات من قبل المستثمرين

  

  



 ١٢٠

حدوث عدم تماثل المعلومات بين ا<دارة يقلل "بالنسبة للسؤال السادس : ًسادسا

  ":المستخدمين بمصداقية التقارير الماليةوالمستخدمين من ثقة 

      ونسبة غير موافق, %٣.٨ونسبة محايد , % ٨٩.٥حيث حصل على نسبة موافقة بلغت  

حدوث عدم تماثل  فإن بالتالي, ٠.٨٥٥وانحراف معياري , ٣.٩٥ومتوسط حسابي , %٦.٨

  .التقارير الماليةمن ثقة المستخدمين بمصداقية يقلل المعلومات بين اAدارة والمستخدمين 

  :بالنسبة لتقليل حدوث عدم تماثل المعلوماتأفراد العينة نسب إجابات ويبين الشكل التالي 

  

  

  تقليل حدوث عدم تماثل المعلوماتنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٣(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٠.٩٦٣المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال السادسT وبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

من ثقة يقلل حدوث عدم تماثل المعلومات بين اAدارة والمستخدمين على أن  إحصائية

  .المستخدمين بمصداقية التقارير المالية

  

 أكثر للمراجعة خضعت والتي عنھاالمفصح  المعلومات" بالنسبة للسؤال السابع: ًسابعا

  ":يتم مراجعتھا لم التي تلك من مصداقية

وبمتوسط , %٦.٧ ونسبة غير موافق, %٩.٦ونسبة المحايد , %٨٣.٦نسبة الموافقة  بلغت

 خضعت والتي عنھاالمفصح  المعلومات بالتالي, ٠.٨٣٢وانحراف معياري  ٣.٨٨حسابي 

أفراد نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .يتم مراجعتھا لم التي تلك من مصداقية أكثر للمراجعة

  :مصداقية المعلومات التي خضعت للمراجعةالعينة على 



 ١٢١

  

  مصداقية المعلومات التي خضعت للمراجعةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٤(رقم شكل 

  

ھي أعلى   ١٠.٧١٩المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة  للسؤال السابع Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن ھناك دIلة مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

 التي تلك من مصداقية أكثر للمراجعة خضعت والتي عنھاالمفصح  المعلومات إحصائية على أن

  .يتم مراجعتھا لم

  :مما سبق نجد

عدم تماثل المعلومات يؤثر  أنبقراءة جدول تكرارات المحور الثاني يتبين أن نسبة الموافقة على 

ونسبة , %٧.٨١بينما بلغت نسبة محايد , , %٨٥.٧٣بلغت  سلباً في مصداقية التقارير المالية

 ٣.٩٦ والمتوسط الحسابي, وھي النسبة ا`قل, % ٦.٤٦بلغتغير موافق وغير موافق بشدة 

مما يدل على موافقة أفراد العينة على الفرض  ٣ويعتبر أكثر من الوسط الحسابي الفرضي 

يدل على عدم وجود تشتت كبير لªجابات عن الوسط   ٠.٨٢١٣معياري  بإنحراف, الثاني

  .وھذا يؤدي لقبول الفرض بشكل عام, الحسابي

  :شكل البياني التاليويمكن م\حظة نسب اAجابات على بنود الفرض الثاني من خ\ل ال



 ١٢٢

  

  نسب إجابات أفراد العينة على الفرض الثاني) ٢٥(رقم شكل 

  

ھي  ١١.٨٢٤ المحسوبة تساوي  Tلجميع بنود المحور يتبين أن قيمة  Tوبالرجوع إلى اختبار 

يدل أن مما , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦أعلى  من قيمتھا الجدولية 

  .عدم تماثل المعلومات يؤثر سلباً في مصداقية التقارير المالية أنھناك دIلة إحصائية على 

عدم تماثل المعلومات C يؤدي إلى تعظيم صدقية والنتيجة أن الفرضية الثانية محققة أي أن 

  . التقارير المالية في التعبير عن الوقائع اCقتصادية
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 ١٢٣

  :اختبار الفرض الثالث:٤ – ٢ – ٤

يتمحور حول والذي  الثالثموجھة Iختبار الفرض أسئلة  ستة ھذا المحوريتضمن 

  .معرفة رأيكم فيما إذا كان عدم تماثل المعلومات يؤثر سلبا في حيادية التقارير المالية

Cالثالثالتكرارات والنسب المئوية لبنود الفرض  :ًأو:  

  :الثالثيبين الجدول التالي التكرارات والنسب المئوية Aجابات أفراد العينة على بنود الفرض 

  البيان

  النسب المئوية التكرارات

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

تطبيق معايير التقارير الدولية 

إلى تقديم معلومات يؤدي  

تخدم جميع ا`طراف ذات 

 الصلة بالمنشأة

٤.٨ ٤.٨ ٨.٧ ٦٧.٣ ١٤.٤ ٥ ٥ ٩  ٧٠ ١٥ 

مستخدمو التقارير المالية 

يأخذون بالحسبان تحيز 

اAدارة عند استخدام معلومات 

التقارير المالية Iتخاذ 

 قراراتھم

٥.٨ ١ ٣.٨ ٧١.٢ ١٨.٣ ٦ ١ ٤ ٧٤ ١٩ 

يعتمد مستخدمو التقارير 

المالية على خبراتھم 

الشخصية أكثر من اعتمادھم 

على التقارير المالية عند اتخاذ 

 قراراتھم

٩.٦ ٤٩ ٢٠.٢ ١٨.٣ ٢.٩ ١٠ ٥١ ٢١ ١٩ ٣ 

تغيير السياسات المحاسبية 

لغايات خاصة باAدارة يؤثر 

 سلبا في حيادية التقارير المالية

٣.٨ ٢.٩ ٩.٦ ٦٩.٢ ١٤.٤ ٤ ٣ ١٠ ٧٢ ١٥ 

مرونة ضوابط تستغل اAدارة 

القياس واAفصاح لخدمة جھة 

معينة من المستخدمين دون 

 غيرھا

٠ ٥.٨ ٥.٨ ٧٧.٩ ١٠.٦ ٠ ٦ ٦ ٨١ ١١ 



 ١٢٤

تستغل  اAدارة موقعھا في 

المنشأة Aيصال معلومات غير 

منشورة في التوقيت الم\ئم، 

 إلى أطراف ذات صلة بھا

١ ٤.٨ ١١.٥ ٦٧.٣ ١٥.٤ ١ ٥ ١٢ ٧٠ ١٦ 

 ٤.١٦ ١١.٣٨ ٩.٩٣ ٦١.٨٧ ١٢.٦٦ ٢٦ ٧١ ٦٢ ٣٨٦ ٧٩  المحور الثالث إجمالي

  الثالثالتكرارات والنسب المئوية Aجابات الفرض ) ٢٢( جدول 

  : الثالثلبنود الفرض  Tاختبار : ًثانيا

Iختبار مدى وجود دIلة إحصائية  (One Sample T-test) لتأكيد التحليل السابق تم اختبار 

في الفرق بين الوسط الحسابي لكل سؤال من ا`سئلة  مع المتوسط المقاس عليه في ھذه الدراسة 

  :فكانت النتائج كما يلي, ٣وھو 

المتوسط   ئلةـــــــــــــــــــــــا�س

 الحسابي

اCنحراف 

 المعياري

 Tقيمة

  المحسوبة

الدولية يؤدي  إلى تقديم معلومات تطبيق معايير التقارير   ١

 تخدم جميع ا`طراف ذات الصلة بالمنشأة
٩.١٤٧ ٠.٩١١ ٣.٨٢ 

مستخدمو التقارير المالية يأخذون بالحسبان تحيز اAدارة  ٢

 عند استخدام معلومات التقارير المالية Iتخاذ قراراتھم
١٠.٩٦٣ ٠.٨٨٥ ٣.٩٥  

خبراتھم الشخصية يعتمد مستخدمو التقارير المالية على  ٣

أكثر من اعتمادھم على التقارير المالية عند اتخاذ 

 قراراتھم

٤.٥٤  ٠.٩٩٣ ٢.٥٦ - 

تغيير السياسات المحاسبية لغايات خاصة باAدارة يؤثر  ٤

 سلبا في حيادية التقارير المالية
١٠.٧١٩ ٠.٨٣٢ ٣.٨٨ 

تستغل اAدارة مرونة ضوابط القياس واAفصاح لخدمة  ٥

 من المستخدمين دون غيرھا جھة معينة
١٥.١٦٣ ٠.٦٢٧ ٣.٩٣ 

تستغل  اAدارة موقعھا في المنشأة Aيصال معلومات غير  ٦

 منشورة في التوقيت الم\ئم، إلى أطراف ذات صلة بھا
١٢.٦٠٩ ٠.٧٣٩ ٣.٩١ 

  ١١.٧٢٠ ٠.٨٣١ ٣.٦٨  المحور الثالث إجمالي

 Aجابات الفرض الثالث Tا`وساط الحسابية واIنحرافات وقيمة ) ٢٣(جدول 

  

فيما إذا كان عدم تماثل المعلومات سنتناول تحليل واختبار النتائج لكل سؤال على حدا وندرس 

  :يؤثر سلبا في حيادية التقارير المالية



 ١٢٥

Cتطبيق معايير التقارير الدولية يؤدي  إلى تقديم معلومات تخدم " بالنسبة للسؤال ا�ول: ًأو

  :"الصلة بالمنشأةجميع ا�طراف ذات 

والمتوسط ,  %٩.٦ ونسبة الرفض, %٨.٧بينما بلغت نسبة محايد  ,%٨١.٧نسبة الموافقة  بلغت 

تطبيق معايير  فإن بالتالي .لªجابات ٠.٩١١معياري  بإنحراف,  ٣.٨٢الحسابي لھذا العامل كان 

ويبين  .بالمنشأةالتقارير الدولية يؤدي  إلى تقديم معلومات تخدم جميع ا`طراف ذات الصلة 

  :تطبيق معايير التقارير الدوليةأفراد العينة على نسب إجابات الشكل التالي 

  

  تطبيق معايير التقارير الماليةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٦(رقم شكل 

وھي أعلى   ٩.١٤٧المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال ا`ول  T وبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

تطبيق معايير التقارير الدولية يؤدي  إلى تقديم معلومات تخدم جميع ا`طراف أن على  إحصائية

  .، بالتالي تعزز الثقة في صدقية التقارير الماليةذات الصلة بالمنشأة

  

مستخدمو التقارير المالية يأخذون بالحسبان تحيز ا<دارة عند " بالنسبة للسؤال الثاني :ًثانيا

  :"استخدام معلومات التقارير المالية Cتخاذ قراراتھم

, %٣.٨بينما بلغت نسبة محايد , %٨٩.٥ بلغتأعلى نسبة موافقة  حصل ھذا السؤال على 

معياري  بإنحراف, ٣.٩٥والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان  ,%٦.٨ رفضوبلغت نسبة ال

مستخدمو التقارير المالية يأخذون بالحسبان تحيز اAدارة عند  فإن بالتالي .لªجابات ٠.٨٨٥

أفراد العينة نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .استخدام معلومات التقارير المالية Iتخاذ قراراتھم

 :تقارير الماليةاستخدام معلومات العلى 



 ١٢٦

  

  استخدام معلومات التقارير الماليةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٧(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٠.٩٦٣المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الثاني  Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

مستخدمو التقارير المالية يأخذون بالحسبان تحيز اAدارة عند استخدام أن إحصائية على 

  .معلومات التقارير المالية Iتخاذ قراراتھم

  

يعتمد مستخدمو التقارير المالية على خبراتھم الشخصية أكثر " بالنسبة للسؤال الثالث :ًثالثا

  :"التقارير المالية عند اتخاذ قراراتھممن اعتمادھم على 

كما حصل ھذا السؤال على أعلى , %٢١.٢حصل ھذا السؤال على أدنى نسبة موافقة بلغت  

والتي بلغت     نسبة عدم الموافقة في حين أنه حصل على أعلى , %٢٠.٢بلغت محايد نسبة 

 .لªجابات ٠.٩٩٣معياري  بإنحراف, ٢.٥٦والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان , %٥٨.٦

على خبراتھم الشخصية أكثر من اعتمادھم على I يعتمدون مستخدمو التقارير المالية  فإن بالتالي

اعتماد أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي  .التقارير المالية عند اتخاذ قراراتھم

 :مستخدمو التقارير المالية على خبراتھم الشخصية



 ١٢٧

  

  اعتماد مستخدمو التقارير المالية على خبراتھم الشخصيةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٨(رقم شكل 

  

  دنىوھي أ  – ٤.٥٤ المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الثالث  Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

على خبراتھم الشخصية أكثر من اعتمادھم I يعتمدون مستخدمو التقارير المالية إحصائية على 

  .على التقارير المالية عند اتخاذ قراراتھم

  

 تغيير السياسات المحاسبية لغايات خاصة با<دارة يؤثر سلباً " بالنسبة للسؤال الرابع: ًرابعا

  ":في حيادية التقارير المالية

, %٦.٧ونسبة عدم الموافقة , %٩.٦بينما بلغت نسبة محايد , %٨٣.٦نسبة الموافقة  بلغت 

 فإن بالتالي .لªجابات ٠.٨٣٢معياري  بإنحراف ،٣.٨٨والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان 

 ويبين .في حيادية التقارير المالية تغيير السياسات المحاسبية لغايات خاصة باAدارة يؤثر سلباً 

  :تغيير السياسات المحاسبيةإجابات أفراد العينة على الشكل التالي نسب 



 ١٢٨

  

  السياسات المحاسبيةتغيير نسب إجابات أفراد العينة على ) ٢٩(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٠.٧١٩المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الرابع  Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

في حيادية  تغيير السياسات المحاسبية لغايات خاصة باAدارة يؤثر سلباً أن إحصائية  على 

  .التقارير المالية

  

القياس وا<فصاح لخدمة جھة تستغل ا<دارة مرونة ضوابط " بالنسبة للسؤال الخامس: ًخامسا

  ":معينة من المستخدمين دون غيرھا

 ,%٥.٨ونسبة عدم الموافقة , %٥.٨بينما بلغت نسبة محايد , %٨٨.٥نسبة الموافقة  بلغت

 فإن بالتالي .لªجابات ٠.٦٢٧معياري  بإنحراف, ٣.٩٣والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان 

القياس واAفصاح لخدمة جھة معينة من المستخدمين دون تستغل مرونة ضوابط إدارة المنشأة 

استغ\ل مرونة ضوابط القياس أفراد العينة على نسب إجابات ويبين الشكل التالي .غيرھا

  :واIفصاح

 



 ١٢٩

  

  استغ\ل مرونة ضوابط القياس واAفصاحنسب إجابات أفراد العينة على ) ٣٠(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٥.١٦٣المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال الخامس  Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن ھناك دIلة , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

تستغل مرونة ضوابط القياس واAفصاح لخدمة جھة معينة من إدارة المنشأة على أن  إحصائية

  .المستخدمين دون غيرھا

  

تستغل  ا<دارة موقعھا في المنشأة <يصال معلومات غير " بالنسبة للسؤال السادس: ًسادسا

  ":منشورة في التوقيت المtئم، إلى أطراف ذات صلة بھا

, %٥.٨ونسبة عدم الموافقة , %١١.٥بينما بلغت نسبة محايد , %٨٢.٧نسبة الموافقة  بلغت 

 فإن بالتالي .لªجابات ٠.٧٣٩معياري  بإنحراف, ٣.٩١والمتوسط الحسابي لھذا العامل كان 

موقعھا في المنشأة Aيصال معلومات غير منشورة في التوقيت الم\ئم، إلى  تستغلإدارة المنشأة 

  .أطراف ذات صلة بھا

استغ\ل اAدارة لموقعھا Aيصال معلومات إجابات أفراد العينة على  ويبين الشكل التالي نسب

  :غير منشورة

  



 ١٣٠

  

  استغ\ل اAدارة لموقعھا Aيصال معلومات غير منشورةنسب إجابات أفراد العينة على ) ٣١(رقم شكل 

  

وھي أعلى   ١٢.٦٠٩المحسوبة تساوي  Tيتبين أن قيمة للسؤال السادس  Tوبالرجوع إلى اختبار 

 مما يدل أن ھناك دIلة, ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦من قيمتھا الجدولية 

موقعھا في المنشأة Aيصال معلومات غير منشورة في  تستغلإدارة المنشأة على أن  إحصائية

  .التوقيت الم\ئم، إلى أطراف ذات صلة بھا

  

  :مما سبق نجد

فيما إذا الفرض الثالث والذي يتمحور حول تكرارات يتبين أن نسبة الموافقة على البقراءة جدول 

بينما بلغت , , %٧٤.٥٣بلغت قد  في حيادية التقارير المالية سلباً كان عدم تماثل المعلومات يؤثر 

 والمتوسط الحسابي ,%١٥.٥٤بلغتونسبة غير موافق وغير موافق بشدة , %٩.٩٣نسبة محايد 

مما يدل على موافقة أفراد العينة على الفرض  ٣ويعتبر أكثر من الوسط الحسابي الفرضي  ٣.٦٨

يدل على عدم وجود تشتت كبير لªجابات عن الوسط  ٠.٨٣١معياري  بإنحراف, الثالث

  .وھذا يؤدي لقبول الفرض بشكل عام, الحسابي

  :ويمكن م\حظة نسب اAجابات على بنود الفرض الثالث من خ\ل الشكل البياني التالي

  



 ١٣١

  

  نسب إجابات أفراد العينة على الفرض الثالث) ٣٢(رقم شكل 

  

وھي  ١١.٧٢٠المحسوبة تساوي  Tلجميع بنود المحور يتبين أن قيمة  Tوبالرجوع إلى اختبار 

مما يدل أن , ٠.٠٥ومستوى دIلة , %٩٥عند مستوى ثقة , ١.٩٦أعلى  من قيمتھا الجدولية 

  .في حيادية التقارير المالية عدم تماثل المعلومات يؤثر سلباً ھناك دIلة إحصائية على أن 

والنتيجة أن الفرضية الثالثة محققة أي أن عدم تماثل المعلومات يؤثر في حيادية التقارير 
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I 

 

  م	حق البحث

  

  .استمارة ا�ستبيان: أو�ً 

  .الشركات المساھمة العامة: ثانياً 

 .ا$ساتذة المحكمين �ستمارة ا�ستبيان: ثالثاً 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



II 

 

  ولالملحق ا�
  استمارة ا�ستبيان

  

 دمشق جامعة  

 كلية ا�قتصاد

 قسم المحاسبة

  

  .المحترم......................................السيد 

  

 :تحية طيبة وبعد

  

  عنوانه ،المحاسبة في الماجستير درجة على للحصول علمي بحث بإعداد الباحث يقوم

  ".المالية التقارير مصداقية على المعلومات تماثل عدم أثر"

 وعدم المنشأة في موقعه بحكم محددة لمعلومة طرف امت?ك"المعلومات تماثل عدم" بـ يقصد

 فرص عن معلومات لديھا مث?ً  فاJدارة(ذاتھا المعلومة تحتاج أخرى أطراف قبل من امت?كھا

 لدى تتوافر � قد المعلومات ھذه لكن. المنشأة واستمرار نجاح إمكانية وعن المتاحة اJستثمار

 قد أو وغيرھم،, الماليين المحللين, المقرضين, كالمستثمرين المنشأة خارج من المستخدمين

 تماثل عدم بحدوث يسمح ا$مر ھذا. لUدارة توافرھا لوقت �حق وقت في لديھم تتوافر

  .)الخارجيين والمستخدمين اJدارة بين المعلومات

 أي تحريف، دون للحقائق المعروضة المعلومات تمثيل مدى عن تعبر فھي" المصداقية" أما

  .كان وقت أي في منھا التحقق إمكانية وتوافر والتحيز المادي الخطأ من خلوھا

 على واJجابة الكافي ا�ھتمام إعطاءه منكم أملي هفإن أيديكم بين ا�ستبيان ھذا الباحث يضع إذ

 أن علماً  العلمي، البحث ودعم البحث إنجاز في آرائكم $ھمية نظراً  وتجرّد،  بموضوعية أسئلته

 .السرية بكامل وستعامل البحث $غراض إ� تستخدم لن إجاباتكم

 

  والتقدير الشكر كل لكم

  الباحث

 سميا ربيع

  

   



III 

 

  المعلومات العامة : أو� 
  

  : الرجاء وضع دائرة حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية

  :المؤھل العلمي) ١(

  دبلوم  -ب      إجازة جامعية                             -أ
    دكتوراه  -ماجستير                                            د -ج   
  .............................................)رجاء ذكرھا (أخرى   -ھـ   
  
  :التخصص ا�كاديمي) ٢(

  علوم مالية ومصرفية  -ب                    محاسبة   -أ
    اقتصاد  -د     إدارة ا$عمال                                 -ج   
  .............................................)رجاء ذكرھا (أخرى   -ھـ   

  
 : الموقع الوظيفي) ٣(

  مدير مالي -ب        مدير شركة                                    -أ   
  مدقق خارجي -د                                  محلل مالي         -ج   
  .............................................)رجاء ذكرھا (أخرى  -ھـ   

  
  :سنوات الخبرة ) ٤(
  

  سنوات ٦إلى أقل من  ٣من   -ب                    سنوات ٣أقل من   -أ
    سنة ١٢إلى أقل من  ٩من   -د         سنوات  ٩إلى أقل من  ٦من  -ج
  سنة فأكثر ١٢  -ھـ

  
 :مدى معرفتك بالمصطلحات التالية) ٥(

يعتبر كل من المصطلحات 
 التالية

غير محدد المضمون  غامض
 تماماً 

واضح المضمون 
 تماماً 

    المعلومات تماثل عدم

    المصداقية

  

  



IV 

 

:أنه مناسبالذي تعتقد  الحقل في√ الرجاء وضع إشارة : ثانياً   

  :ا�ول القسم

 اVفصاح ومفھوم المعلومات تماثل عدم ظاھرة بين الع	قة حول رأيكم معرفة حول يتمحور
  العملية الممارسة في وانعكاساته الم	ئم

 ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلة
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
  غير

 موافق

 غير
  موافق
 بشدة

١( 
الم?ئم احتياجات يراعي اJفصاح 

 .المستخدمين من المعلومات المحاسبية
     

٢( 
يراعي اJفصاح الم?ئم احتياجات 

 .المستخدمين ا$كثر نفوذا وسلطةً 
     

٣( 
تتأثر قرارات المستخدمين سلباً بظاھرة عدم 

 .تماثل المعلومات
     

٤( 

تستخدم اJدارة عدم تماثل المعلومات لديھا 
لقرارات  Jيصال معلومات م?ئمة

 .المستخدمين
     

٥( 

يمكن تخفيض عدم تماثل المعلومات لدى 
اJدارة من خ?ل توسيع محتوى التقارير 

 .المالية
     

٦( 
تلزم المعايير المحاسبية اJدارة بتقديم 

 .معلومات م?ئمة لقرارات المستثمرين
     

٧( 

في الممارسة العملية ينعكس اJفصاح الم?ئم 
اJفصاح التي حددتھا من خ?ل ضوابط 

 .المعايير المحاسبية
     

٨( 

توصل اJدارة معلومات معينة إلى مستخدم 
، )أو مستخدمين محددين دون غيرھم(محدد 

لغايات ) مث? عن ا$داء المستقبلي للمنشأة(
 .معينة

     

٩( 

تختار اJدارة السياسات المحاسبية التي 
تؤدي إلى اJفصاح عن توقعاتھا بشأن 

 .التدفقات النقدية المستقبلية
     

١٠( 

تعمل اJدارة على تقديم معلومات تمكن 
المستخدمين من التنبؤ بالتدفقات النقدية 

 .المستقبلية
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:القسم الثاني  

يتمحور حول معرفة رأيكم فيما إذا كان عدم تماثل المعلومات يؤثر سلباً في مصداقية التقارير 
 المالية

 ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلة
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
  غير

 موافق

غير 
  موافق
 بشدة

١١( 

تستخدم اJدارة المرونة المتاحة أمامھا 
�ختيار السياسات المحاسبية وفق أساس 

 .ا�ستحقاق لتحقيق منافع خاصة بھا
     

١٢( 

حيازة اJدارة معلومات خاصة بھا غير 
من المخاطر لدى  مفصح عنھا يزيد

 .المستثمرين
     

١٣( 

إصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز 
مصداقية التقارير المالية يقلل من 

 .السلوك النفعي لUدارة
     

١٤( 

تطبيق معايير التقارير المالية يؤدي إلى  
إنتاج قوائم مالية م?ئمة �حتياجات 

 .المستخدمين
     

١٥( 

يؤدي التأخر في نشر التقارير المالية 
إلى زيادة تكاليف الحصول على 
المعلومات ال?زمة �تخاذ القرارات من 

 .قبل المستثمرين

     

١٦( 

حدوث عدم تماثل المعلومات بين يقلل 
اJدارة والمستخدمين من ثقة 

 .المستخدمين بمصداقية التقارير المالية
     

١٧( 

 خضعت والتي عنھاالمفصح  المعلومات
 لم التي تلك من مصداقية أكثر للمراجعة

 .يتم مراجعتھا
     

  

في  يتمحور حول معرفة رأيكم فيما إذا كان عدم تماثل المعلومات يؤثر سلباً : القسم الثالث
  حيادية التقارير المالية

 ا�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلة
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
  غير

 موافق

غير 
  موافق
 بشدة

١٨( 

الدولية يؤدي  تطبيق معايير التقارير 
إلى تقديم معلومات تخدم جميع 

 .ا$طراف ذات الصلة بالمنشأة
     

١٩( 

مستخدمو التقارير المالية يأخذون 
بالحسبان تحيز اJدارة عند استخدام 
معلومات التقارير المالية �تخاذ 

 .قراراتھم
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٢٠( 

يعتمد مستخدمو التقارير المالية على 
اعتمادھم خبراتھم الشخصية أكثر من 

على التقارير المالية عند اتخاذ 
 .قراراتھم

     

٢١( 

تغيير السياسات المحاسبية لغايات 
خاصة باJدارة يؤثر سلبا في حيادية 

 .التقارير المالية
     

٢٢( 

تستغل اJدارة مرونة ضوابط القياس 
واJفصاح لخدمة جھة معينة من 

 .المستخدمين دون غيرھا
     

٢٣( 

موقعھا في المنشأة تستغل  اJدارة 
Jيصال معلومات غير منشورة في 
التوقيت الم?ئم، إلى أطراف ذات صلة 

 .بھا

     

  

  

  إذا كان لديكم أية إضافات أو م?حظات يرجى ذكرھا

 

 

 

 

 

 

  

  

  مع فائق التقدير وا�حترام
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  نيالملحق الثا

  المدرجة في البورصة  الشركات المساهمة

  

  النشاط (*) اسم الشركة #
نوع 

  الشركة

  مدرجة التأمين سوريا - المتحدة للتأمين   ١

 مدرجة خدمات UGالمجموعة المتحدة للنشر واJع?ن والتسويق ٢

 مدرجة بنوك بنك بيمو السعودي الفرنسي ٣

 مدرجة بنوك المصرف الدولي للتجارة والتمويل ٤

 مدرجة بنوك بنك سوريا والمھجر ٥

 مدرجة بنوك سوريا -البنك العربي  ٦

 مدرجة بنوك بنك عودة سوريا ٧

 مدرجة بنوك بنك بيبلوس سوريا ٨

 مدرجة بنوك م.م.بنك سوريا والخليج ش ٩

 مدرجة بنوك بنك سورية الدولي اJس?مي ١٠

 مدرجة بنوك سورية –بنك ا$ردن  ١١

 مدرجة بنوك سورية_مصرف فرنسبنك ١٢

 مدرجة بنوك بنك قطر الوطني سورية ١٣

  مدرجة  بنوك  بنك الشرق ١٤
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لثالثالملحق ا  

 ا�ساتذة المحكمين Vستمارة ا�ستبيان

 

  .، جامعة دمشقا�قتصاد كلية, المحاسبة قسمأستاذ في   :حسين القاضي. د. أ

  .، جامعة دمشقكلية ا�قتصاد, قسم المحاسبةأستاذ مساعد في   :تيسير المصري. د. م. أ

  .، جامعة دمشقكلية ا�قتصاد, قسم المحاسبةأستاذ مساعد في   :العدي إبراھيم: د. م. أ
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  :المراجع

  :المراجع باللغة العربية

  :الكتب –أ 

، )٢(المحاسبة المتوسطة . علي ويوسف،. مرعي، عبد الرحمن. إسماعيل، إسماعيل )١

 ).٢٠١١-٢٠١٠منشورات جامعة دمشق، (

منھج البحث العلمي وتطبيقاته في العلوم التجارية وا"قتصادية،  ا(ديمي، منصور ياسين، )٢

٢٠٠٦. 
دراسات متقدمة في المحاسبة , محمد السيد, وسرايا, كمال الدين مصطفى, الدھراوي )٣

 .٢٠٠٦), المكتب الجامعي الحديثا7سكندرية، (, والمراجعة

مكتبة وائل، عمان، (، (SPSS)النظام ا5حصائي الزعبي، محمد، والط?فحة، عباس،  )٤

٢٠٠٣.( 
دار الس?سل : ا(ولى، الكويتالطبعة (، "نظرية المحاسبة"عباس مھدي، , الشيرازي )٥

 .)١٩٩٠للطباعة والنشر والتوزيع 

 .)٢٠٠٤، جامعة دمشق، دمشق(، "نظرية المحاسبة" حسين وحمدان، مأمون،, القاضي )٦

 .)١٩٩٩بعة الثانية، جامعة دمشق، الط(، "نظرية المحاسبة"حسين، , القاضي )٧

 ).بدون تاريخ النشر(، ، الجزء ا(ولدار الفكرالقاموس المحيط، مكتبة النوري،  )٨

مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، (، ا5حصاءالمشھداني، محمود حسن، وھرمز، أمير حنا،  )٩

 ).١٩٨٩جامعة بغداد، العراق 
مؤسسة لجنة معايير , المعايير الدولية 7عداد التقارير المالية متضمنة معايير المحاسبة الدولية )١٠

, ط?ل أبو غزالة مجموعة, العربي للمحاسبين القانونيين جمعية المجمعتعريب , المحاسبة الدولية

 .٢٠٠٩, عمان
قرارات اAجل الطويل وقيمة : ا5دارة المالية"الھواري، سيد محمود، وعبيد، سعيد توفيق،  )١١

 ).١٩٩٨،مكتبة عين شمس: القاھرة(، "المنشأة
الطبعة ا(ولى، (، "اAصول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية". حسن، ج?ل عبده )١٢

 .)٢٠٠٥دار زھران، : عمان
ترجمة , ا7صدار الخامس, طرائق البحث في العلوم اaجتماعية, ناشمياز, شافا فرانكفورت  )١٣

 .٢٠٠٤، بترا للنشر والتوزيع, ليلى الطويل

الملك ، جامعة ولىالطبعة ا((، "تحليل التقارير المالية"عبد الس?م تركي، محمود ابراھيم،  )١٤

 .)١٩٩٩، الرياضسعود، 
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  :الدوريات –ب 

دارة العليا في اختيار السياسات المحاسبية تحليل سلوك ا7"اسماعيل، زكريا محمد الصادق،  )١

، كلية التجارة، جامعة مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، "باستخدام نظرية تكلفة الوكالة

 .٤٨٢ - ٤٢١، ص ص )١٩٨٨العدد الثاني، (ا7سكندرية، 

المجلة العلمية لKقتصاد ، "الموضوعية والصدق في المحاسبة"البدويھي، عطية علي حسن،  )٢

 .٤٧٦  – ٤٦٥، ص ص )١٩٩٠العدد ا(ول، (، جامعة عين شمس، والتجارة

دور ا7فصاح المحاسبي في تخفيض عدم التماثل في , كمال الدين مصطفى ,الدھراوي )٣

جامعة ا5سكندرية للبحوث  ةمجلة كلية التجار ,المعلومات وزيادة كفاءة سوق رأس المال

 .٨٩-٤٣ص ص ,١٩٩٤, العدد الثاني, العلمية

التوسع في ا7فصاح المحاسبي وعدم تماثل المعلومات في البورصة "محمود ،  صفا السيد، )٤

 .٢٠٠٥جامعة سوھاج ، يونيو  –، كلية التجارة مجلة البحوث التجارية المعاصرةالمصرية ، 

دور المدخل التكاملي في بناء نظرية المحاسبة "، ١٩٨٩لحميد عبد الفتاح، ،الشافعي، عبد ا )٥

، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد المجلة المصرية للدراسات التجارية، "بالوكالة

 .١٥٢ -١٤٧الخامس، ص ص 

ح أثار عدم تماثل المعرفة في ا(سواق المالية على تشكل الم?م"حمد أبو الفتوح ، أ الناقة، )٦

، جامعة الملك عبد  مركز أبحاث ا"قتصاد ا5سLمي، " ا(ساسية للھيكل المالي المعاصر

 .٣٥٤ – ٢٩٩، ص ص ٢٠٠٩العزيز ، الطبعة ا(ولى ، 

مجلة ، "استخدامات نظرية الوكالة في المحاسبة ا7دارية"حجازي، إبراھيم رس?ن،  )٧

ص ص ، ١٩٨٨، كلية التجارة،جامعة منھا، السنة الثامنة، الدراسات والبحوث التجارية

٣١٠ -٣٠٩. 

أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تخفيض عدم تماثل المعلومات "حسن، سيد عبد الفتاح صالح،  )٨

مجلة ا5دارة والمحاسبة ، "المحاسبية لترشيد قرارات المستثمرين في سوق ا(وراق المالية

 .٢٠٠٩القاھرة، الجزء ا(ول، كلية التجارة، جامعة  والتأمين،

لنظم المعلومات المحاسبية ا7لكترونية في زيادة  أثر الضوابط الرقابية العامة"حمادة، رشا،  )٩

العدد (، مجلة جامعة دمشق للعلوم ا"قتصادية والقانونية، "موثوقية المعلومات المحاسبية

 .٣٣٤ – ٣٠٥، ص ص ٢٠١٠، )٢٦المجلد , ا(ول
نظرية الوكالة ودورھا في تطوير نماذج الرقابة على "ابراھيم، عبد العليم، نجاتي  )١٠

العدد السنة ا(ولى، (، لقاھرةجامعة ابني سويف، ، كلية التجارة، العلوم ا5داريةمجلة  ،"ا(داء

 .١٢٢ – ٨٧ص  ، ص)١٩٩١، ولا(
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دور التقارير المالية المنشورة في تخفيض حالة عدم تماثل المعلومات ", إبراھيم السيد, عبيد )١١

مجلة المحاسبة وا5دارة , "دراسة نظرية وميدانية على السوق المصري:في سوق رأس المال

 -٢١٣ص ص ,)٢٠٠٨، الجزء ا(ول, ٧٠العدد(, جامعة القاھرة, كلية التجارة, والتامين

٢٧٩. 

قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة  "، آمال محمد ،ضمحمد عو  )١٢

مجلة الدراسات المالية ، "ا(رباح  للشركات المسجلة في سوق ا(وراق المالية المصري 

ص ص ، )٢٠٠٣العدد الثالث،( ، كلية التجارة، فرع بني سويف، جامعة القاھرة،والتجارية

١١٠ – ٤٥. 

 وأثرھا الثقة خدمات إطار في المحاسبية المعلومات مصداقية"محمد، الآم عوض، محمد  )١٣

 ا(ول، العدد (ا7سكندرية، جامعة التجارة، كلية ،العلمية البحوث مجلة ،"المدقق استق?ل ىعل

 .٤٩٨ – ٤٣٣ ص ص ،)٢٠٠٥مارس ،٤٢المجلد

  

  :الرسائل العلمية –ج 

المحاسبية  كمعيار لLختيار بين البدائلاRثار ا"قتصادية "الرشيدي، ممدوح صادق محمد،   )١

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة بسوھاج، جامعة ")دراسة نظرية وتطبيقية(

 .٢٠٠١جنوب الوادي، 

التنظير  مدخل اتخاذ القرارات كأداة لتطوير ا"تجاه ا5يجابي في مجال"السيد، صفا محمود،   )٢

 .١٩٩٤رة بسوھاج، جامعة أسيوط، التجا ، دكتوراه غير منشورة، كلية"المحاسبي

استخدام المدخل التطبيقي في الفكر المحاسبي المعاصر كإطار للتنظير "يوسف، علي محمد،  )٣

، قناة السويس، جامعة ا7سماعيلية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة ب"المحاسبي

٢٠٠٥. 
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